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ملخص
تُعـــد مســـؤولية الصيدلي منظومـــة متعـــددة الأبعاد تجمع بيـــن الجوانب 
العلميـــة والمهنيـــة والقانونية، ما يجعـــل دوره ركيزة أساســـية في نظام 
الرعايـــة الصحية الشـــاملة. يتولـــى الصيدلي مهـــام دقيقة تشـــمل تحضير 
الأدويـــة وصرفها وفق الوصفـــات الطبية الموثوقة، مع الالتـــزام بالتحقق 
من الجرعـــات، ونوعية الـــدواء، ورصـــد التفاعـــات الدوائيـــة المحتملة، بما 
يضمـــن تقليل المخاطر العلاجيـــة على المرضى. كما يضطلـــع بدور تثقيفي 
من خلال إرشـــاد المرضى إلى أساليب الاســـتخدام الآمن للأدوية، وتوضيح 

توقيتات الجرعـــات، والآثار الجانبيـــة المحتملة.
وحرصًا على ســـامة المســـتحضرات الطبية، يشـــرف الصيدلي على تخزين 
الأدويـــة وفق المعاييـــر العلمية، ويراقـــب تواريخ انتهـــاء صلاحيتها، ويتأكد 
مـــن توافـــر الأصنـــاف الأساســـية. كمـــا يتعامـــل بحـــذر بالغ مـــع الأدوية 
الخاضعـــة للرقابـــة، ملتزمًا بالأطـــر القانونية المنظمة. ويشـــارك في اختيار 
البدائـــل العلاجيـــة بالتنســـيق مـــع الأطبـــاء، ويمـــارس دوره الإكلينيكي في 
تحســـين الخطـــط العلاجيـــة، ملتزمًـــا بأخلاقيـــات المهنة وبذل المشـــورة 

العلميـــة بعيـــدًا عن المصالـــح المادية.
ويمتـــد دور الصيدلـــي ليشـــمل المســـاهمة فـــي الحـــد مـــن الاســـتخدام 
المفـــرط أو الخاطئ للأدوية، والمشـــاركة في حملات التوعيـــة المجتمعية، 
وبرامـــج التطعيم، والأبحـــاث الدوائية. وفي المستشـــفيات، يقدم الصيدلي 
الإكلينيـــي الدعـــم العلمـــي لتقييـــم العلاجـــات المعقـــدة، بينمـــا يمثل في 
صيدليات المجتمـــع خط الدفاع الأول للاستشـــارات الصحية الأولية. ويعزز 
التزامه بالســـرية الطبيـــة، والتطوير المهني المســـتمر المبنـــي على الأدلة 
العلميـــة الحديثة، من قدرته علـــى الجمع بين الدور العلاجـــي والوقائي على 
نحو يســـهم مباشـــرة في تحســـين جودة الرعاية الصحية وضمان ســـامة 

المرضى.
ولذلـــك جـــاء هـــذا البحـــث لمعالجـــة جميع هـــذه النقـــاط معالجـــةً علميةً 
تجمع بين التأصيل الشـــرعي المســـتند إلـــى الأحكام الفقهيـــة، وبين الإطار 
القانونـــي المتمثل في النصـــوص النظامية والبنود التشـــريعية، وذلك عبر 
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ما ســـيُعرض في الصفحـــات التالية.

Summary
The responsibility of the pharmacist is a multidimensional system 
that combines scientific, professional and legal aspects, making 
his role a key pillar in the comprehensive healthcare system. The 
pharmacist is responsible for the preparation and dispensing of 
medicines according to reliable prescriptions, while adhering to 
the verification of dosages, drug quality, and monitoring potential 
drug interactions to ensure the minimization of therapeutic risks 
to patients. It also plays an educational role by guiding patients on 
the safe use of medicines, clarifying dosage timings and potential 
side effects.
To ensure the safety of pharmaceuticals, the pharmacist oversees 
the storage of medicines according to scientific standards, monitors 
their expiration dates, and ensures the availability of essential items. 
The pharmacist also handles controlled medicines with extreme 
caution, adhering to the legal frameworks. They participate in 
the selection of therapeutic alternatives in coordination with 
physicians, and exercise their clinical role in optimizing treatment 
plans, adhering to professional ethics and providing scientific 
advice away from financial interests.
The role of the pharmacist extends to contributing to reducing 
the excessive or erroneous use of medicines, participating in 
community awareness campaigns, vaccination programs, and 
pharmaceutical research. In hospitals, the clinical pharmacist 
provides scientific support for the evaluation of complex 
treatments, while in community pharmacies, they are the first line 
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of defense for primary health consultations. Their commitment to 
medical confidentiality and continuous professional development 
based on up-to-date scientific evidence enhances their ability to 
combine a therapeutic and preventive role in a way that directly 
contributes to improving the quality of healthcare and ensuring 
patient safety.
Therefore, this research came to address all these points in 
a scientific treatment that combines the legal basis based on 
jurisprudential rulings with the legal framework represented in 
the statutory texts and legislative clauses, through what will be 
presented in the following pages.

التوطئة:
لقـــد أرســـا الدســـتور الإســـامي المبـــادئ والأســـس التي تكفـــل لأفراد 
المجتمـــع حقوقهـــم فـــي شـــتى مناحـــي الحيـــاه وبلـــورت ذلك فـــي ضوء 
الكليـــات الخمس والتي تبرهـــن على أن كل من النفـــس، والعقل، والمال، 
والديـــن، والعـــرض، مقاصد لا يمكن المســـاس بها لما تشـــتمل عليه من 
أحـــكام ترتبط بعمـــارة الكون واســـتخلاف الإنســـان، وبمـــا أن الأمراض لا 
تنفك عن الجنس البشـــري لا ســـيّما فـــي الآونة الأخيرة لأســـباب متعددة 
فـــكان الاحتيـــاج للعـــاج أمـــرض ضـــروري، فحث الإســـام علـــى التداوي 
وطلب مـــن المكلفيـــن اتخـــاذ الوســـائل الناجعـــة للوقاية مـــن الأمراض 
التـــي تفتك بالأمـــة متخذين كل الوســـائل التي تحافظ علـــى الصحة العامة 
للمجتمعات الإنســـانية، دفعًا للمشـــقة والأضرار التي تلحـــق بهم، ومن ثمّ 
كان للصيدلـــي دور لا يقـــل أهميـــة عـــن الطبيب الذي يشـــخص الأمراض، 
باعتبـــاره البصيـــر بالتركيبـــات الكميائيـــة ومـــا تشـــتمل عليه مـــن إيجابيات 

وســـلبيات تجـــاة الأمراض التـــي منتيت بها البشـــرية.
لذا كان الصيدلـــي منوطًا بالمســـؤولية أمام القانون الســـماوي والوضعي 
علـــى حد ســـواء مع اختـــاف الآليات التـــي يعـــوّل عليهـــا كل منهما، ومع 
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تفاقم المســـؤوليات وغياب الضميـــر واتباع الحيل الممنوعة شـــرعًا وعرفًا 
ظهرت ســـلبيات نتـــج عنها هلاك الإنســـان، والاســـتهانة بكينونته العلية 
بغيـــة الحصـــول علـــى المزيد من المكاســـب الماديـــة، والتطلع لمســـتوى 
معيشـــي أفضـــل، فضـــرب الغـــش والتضليـــل بجذوره فـــي المـــواد الخام 
ومصانـــع الأدويـــة، والتجـــار... حتى وصـــل إلى منافـــذ البيع فـــي الصيدليات 
كل ذلـــك مـــع غياب الرقابـــة الماديـــة والضميرية، فـــكان ذلك ســـببًا ملحًا 
لمعالجة هـــذه الثغرة من الجانب الشـــرعي بذكـــر أهم القضايـــا التي يعاني 
منها المســـتهلك ولم ينتبه إليهـــا الصيدلي بغية أن ينبه إليهـــا البصير وأن 

تكون حجـــة علـــى الغافلين، والله مـــن وراء القصد.  

المقدمة
الحمد للـــه الذي جعـــل العلم النافـــع طريقًا يانعًـــا موصلً لرضاه، وســـبيلً 
يافعًـــا يتبعـــه مـــن أراد هـــداه، ويحيد عـــن صراطه مـــن ضل واتبـــع هواه، 
وأشـــهد أن لا إله إلا الله رفع شـــأن طالبيه حتى وصلوا مـــن المجد منتهاه، 
ومـــن العز أعلـــى ذراه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبده ورســـوله إمـــام العلماء 
التقـــاه والعاملين بمنهج مـــولاه وعلى آلـــه وأصحابه الهـــداة التقاة، ومن 

ســـار على ضربـــه إلى يـــوم لقاه.
وبعد،،،

أولً موضوع الدراسة:
لقد شـــهدت الآونة الأخيـــرة تطورًا حضاريًـــا وتكنولوجيًا فـــي جميع مناحي 
الحيـــاه وفي مقدماتها ســـبل ســـعادة الإنســـان وبما أن الأمـــراض تعكر 
عليـــه صفـــو الحيـــاة، كان للتقـــدم العلمـــي دور فـــي مقاومـــة تلـــك الآفة 
فصنـــع الدواء حتـــى أصبح من الســـلع الرئيســـة فـــي حياة الإنســـان فهو 
لا يقـــل أهمية عـــن الغـــذاء لكونه يرتبط بصحة الإنســـان وســـامته، وبما 
أنـــه منتجًا معقـــدًا وخطيرًا فـــي آن واحد كان محـــط أنظـــار المكلفين من 
حيث المنظور القانوني والشـــرعي لضمان ســـامة المســـتهلك، ولتوازن 
العلاقـــة بينـــه وبيـــن الصيدلـــي فُرض العديـــد مـــن الإلتزامات علـــى عاتق 
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الصيدلـــي والعمل على قطع ســـبل العابثيـــن بالعيبوب الخفيـــة في أنواع 
الأدويـــة المتباينة، وصـــولً إلى ضمان ســـامة الدواء للمســـتهلكين.

 فمعاقبـــة الصيدلـــي وضمانـــه للعيـــب الخفي فـــي الأدوية أمـــام القانون 
يجعلـــه ملتزمًا بســـامته من ســـوء التخزيـــن وانتهـــاء الصلاحية...إلى غير 
ذلـــك ممن ينقـــص من قيمـــة الدواء ويســـرع فـــي التخلص منـــه، كما أن 
ضمان الســـامة تجعله حريصًا علـــى التيقن من المنشـــأ وتركيبات الأدوية 

لكونـــه مهني بصيـــر بذلك.
ونظرًا لعـــدم التوازن بيـــن الصيدلي والمســـتهلك واســـتخدام الحيل على 
المشـــرع القانوني بغيـــة الحصول على المزيد من الأمـــوال مع غياب الوازع 
الدينـــي وصمـــت الضمير الإنســـاني، جـــاء هذا البحث ليســـد ثغـــرة أضحت 
نتائجهـــا ملموســـة في حيـــاة النـــاس، فيوقظ هواجـــس الضميـــر، وخفايا 
الوهـــم والتفكير لعلـــه يكون محـــركًا يســـتنهض الهمم ويشـــحذ العزائم 

لمراجعـــة الذات وتدقيق الحســـاب.

ثانيًا أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراســـة في عدة جوانب تقتصر على ثلاث أســـس رئيســـية، 
الأولـــى منها: وهي تتمثل فـــي الجاني العملي والمهني، حيـــث إن الصيدلي 
يـــدرك من خلال مهنة مـــا يصلح للمريض ومـــا يضره ومن ثـــمّ بإمكانه أن 
يقضـــي على العديد من المشـــكلات التـــي تواجه المرضى لا ســـيّما أصحاب 
الأمـــراض المزمنـــة، وهي متنشـــرة بصـــورة لا تخفـــى على أحـــد فيدركها 
القاصـــي والداني لـــذا فإن المعامـــل المخبرتية لا تتوقف عن اختـــراع المزيد 
مـــن الأدويـــة وإجراء العديد مـــن التجـــارب العلمية، والصيدلي بـــدوره يقف 
علـــى كل جديـــد من هـــذه الأدوية لكونـــه دارسًـــا لمعظم هـــذه التركيبات 
الكميائيـــة بينمـــا الطبيـــب يقـــف علـــى ما وصـــل إليه فقـــط أو علـــى ما تم 
اخباره بـــه من خلال المناديب أو علانات شـــركات الأدوية إذا الصيدلي دوره 
مقدم علـــى دور الطبيب في مســـألة الأدوية وصرفها ومـــدى تأثيرها على 
المريـــض بالإيجاب أو الســـلب ومن ثم كانت مســـؤلية أجـــل وأعظم أمام 

الجميع فـــا يمكن البتـــة تجاهله أو التقليل من شـــأنه. 
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ثانيهـــا الجاني الشـــرعي: وهـــذا مـــا يتعلق بالمنظـــور الشـــرعي في صرف 
العـــاج للمرضى ومراجعة الطبيب في تشـــخيص المرضـــى وكتابة الأدوية 
والتدقيـــق في التوصيـــف العلاجي ومراجعـــة الطبيـــب إذا كان هناك أخطأ 
فـــي التوصيف أو وجـــود بديل أفضل ممـــا كتبه الطبيـــب...لأن الأمر يتعلق 
بالإنســـان وحرمته في الشـــريعة الإســـامية، فلابد أن يكون يقظ الضمير 
ويعمل بمنتهى الجد ووفق الضوابط القانونية والشـــرعية صيانة لســـامة 

الجنس البشـــري وحرمته مـــن الإمتهان.
الجانـــب الثالث:يتمثـــل في المـــواد القانونية التي تديـــن الصيادلة والأطباء 
وغيرهـــم مـــن المتعاملين طبيًا، وصـــولً إلى الحفاظ على ســـامة النفس 
الإنســـانية وعـــدم الإضرار بها ســـواء مـــن حيـــث التوصيف والتشـــخيص 
للمرضـــى، أو من حيث صـــرف العلاج لأن الـــدواء من الســـلع التي لا يمكن 
للمســـتهلك أن يتعامـــل معهـــا كباقـــي الســـلع لأنهـــا مرتبطـــة بصحته 
وســـامته، وبمـــا أن منظومـــة العقاقير معقـــدة وخطيرة فـــإن القانوني 
المصـــري يعمـــل علـــى حماية المســـتهلك مـــن مختلف أشـــكال الاختلال 
التوازنـــي في العلاقـــة بينه وبيـــن الصيدلي وذلك عن طريـــق فرض المزيد 
مـــن العقوبـــات والالتزامـــات علـــى الصيدلـــي لضمـــان العيـــب الخفي في 

الأدويـــة والالتـــزام بضمان الســـامة للمرضى. 
ففي قانـــون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لســـنة 1955مـ، المادة 82:«كل 
مخالفـــة لأحكام المـــادة 75 يعاقـــب مرتكبهـــا بغرامة لا تقل عن خمســـة 
جنيهـــات ولا تزيد على عشـــرين جنيهًا، وتوقع العقوبة علـــى كل من البائع 
وصاحـــب المؤسســـة ومديرهـــا. وإذا تكـــررت المخالفة خلال ثلاثـــة أعوام 

من تاريخ وقـــوع المخالفة الســـابقة، يحكم بأقصـــى العقوبة« 1.
وفـــي  المـــادة )82(:«كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقـــب مرتكبها بغرامة 
لا تقل عن خمســـة جنيهات ولا تزيد على عشـــرين جنيهًـــا، وتوقع العقوبة 
علـــى كل من البائع وصاحـــب المؤسســـة ومديرها. وإذا تكـــررت المخالفة 
خـــال ثلاثـــة أعوام مـــن تاريـــخ وقـــوع المخالفة الســـابقة، يحكـــم بأقصى 

https:// :ــي ــور الجيس ــة الدكت ــر: مدون ــة: https://manshurat.org/node/14710، وانظ ــورات قانوني ــر: منش 1- انظ
html.1955-127/01/2013/elgebecy-dr-criminal.blogspot.com
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  .2 العقوبة« 

ثالثًا إشكاليات الدراسة:
تدور الإشكالية الرئيسة في هذه الدراسة حول  النقاط التالية:

ما مدى مسؤولية الصيدلي شرعًا وقانونًا عن أخطائه المهنية..1	
وما الضوابط والإجراءات التي تضمن سلامة صرف الدواء؟..2	
وماذا عن اللإجراءات القانونية لمساعد الصيدلي؟.3	
وهل هناك بنود قانونية تجرم بيع الأدوية المغشوشة؟.4	

رابعًا الدراسات السابقة:
تعتبر الدراســـات الســـابقة لموضوع مســـؤولية عن أخطائـــه المهنية بين 
الشـــريعة والقانـــون دراســـات حديثـــة نســـبية، فالأبحاث حول أقســـامه 
المســـتجدة قليلـــة بالنســـبة لموضـــوع مســـؤولية الصيدلـــي بمفهومـــه 
العام، والمســـتجدات حوله بصفـــة أخص وذلك مقارنـــة بأهمية الموضوع 
وكثرة تشـــعبه ومتغيراته وتعدد صوره وأشـــكاله لاســـيّما فـــي ظل تنوع 
الأمـــراض والاكتشـــافات الكميائية الجديدة حولها، ومن أهـــم المراجع التي 

اعتنـــت بالكتابة حول مســـؤولية الصيدلـــي ما يلي:
رســـالة دكتوراه بعنوان:«مســـؤولية الصيدلي عن أخطائـــه المهنية في .1	

القانونين الســـعودي والمصـــري«، الدكتور/ إبراهيم بن صالـــح اللحيدان، 
الناشـــر: موقع مبتعـــث للأبحاث، جامعـــة نايف العربية للعلـــوم الأمنية، 
كلية الدراســـات العليا،قســـم العدالـــة الجنائية، إشـــراف: الدكتـــور / عبد 

القادر الشـــخيلي، تاريخ النشـــر: 2022م.
• يعتمد الباحث في هذه الرســـالة علـــى المقارنة بيـــن القانونين المصري 	

والســـعوي فـــي بعـــض الأخطـــاء المهنيـــة التي تصـــدر مـــن الصيدلي، 
معـــولً على نقـــاط الخلاف وإبـــراز مواطن الضعف بيـــن القوانين، ومن 
ثـــمّ جاءت الرســـالة بها خلل كبير فـــي التغافل عن بعـــض الموضوعات 

https:// :14710، وانظر: مدونة الدكتور الجيســـي/https://manshurat.org/node :2- انظر: منشـــورات قانونيـــة
html.1955-127/01/2013/elgebecy-dr-criminal.blogspot.com
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الأخطاء... مســـألة  في  الهامة 
• لذا فـــإن هـــذا البحث عـــوّل على جـــلّ الأخطاء التـــي غفلـــت عنها هذه 	

الرســـالة، كما أن البحث عالج الخلل في كثير مـــن الأخطاء التي تم ذكرها 
فـــي الرســـالة لأن البحث معني بمعالجـــة الأخطاء مـــن جوانب متعددة 
كبيـــان التأصيـــل الفقهـــي والحكم الشـــرعي للمســـألة محل الدراســـة 
موقظًـــا لعامـــل الضمير لـــدى الصيدلي ثم بيـــان الجانـــب القانوني لردع 
من ســـولت له نفســـه فـــي إغفال الضميـــر الإنســـاني عن اتبـــاع الحق، 
كمـــا أن البحث تعـــرض للجوانـــب الحديثة التي لـــم يعوّل عليهـــا الباحث 

رسالته.    في 
رســـالة ما جســـتير بعنـــوان »المســـؤولية المهنية للصيدلـــي في ضوء .2	

القوانيـــن الصحيـــة«، الناشـــر:  جامعـــة الجزائـــر – كلية الحقـــوق، مذكرة 
ماجســـتيرتاريخ النشـــر 2018م.

• اعتنـــى الباحث في رســـالته ببيـــان المســـؤولية والتركيـــز عليها فعرض 	
البحث من جانب المســـؤولية ومـــا يترتب عليها من المســـألة القانونية، 

ولـــم يتعرض للتأصيـــل الفقهي أو أثر هـــذه الظاهرة علـــى المجتمع ...
• أما بالنســـبة للبحث فقـــد تعرض لجانب المســـؤولية وبين أثـــر التقصير 	

فيهـــا على حيـــاة الفـــرد والمجتمع، ثـــم ربط ذلك بمـــا يتعلـــق بالتأصيل 
الفقهـــي لهـــذه الأخطـــأ مـــع بيـــان الحكـــم الفقهـــي لكل خطـــأ صدر 
مـــن الصيدلـــي وتكييـــف ذلـــك بالصبغـــة الفقهية مـــع مراعـــاة الواقع 

الكميائية.  الطبيـــة  والمســـتجدات 
ماهيـــة الخطـــأ الصيدلانـــي ومســـؤولية الصيدلـــي عنـــه، الناشـــر: مجلة .3	

البحـــوث القانونيـــة والاقتصادية – جامعـــة المنصورة، العدد 84،  ســـنة 
2022م.

• هـــذا بحث فرعـــي اعتنت مجلة البحـــوث القانونيـــة والاقتصادية بجامعة 	
المنصـــور بنشـــره حيـــث عـــرض الباحث أســـباب الأخطـــاء التـــي تصدر 
مـــن الصيدلي وما يســـتحقه هـــذا الخطأ من عقـــاب قانونـــي باعتبار أن 

الصيدلـــي فرطـــت في المســـؤولية المنـــوط بها.
• بينمـــا اعتبر البحث محل الدراســـة هـــذه الأخطأ نوازل فقهية فكشـــف 	
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اللثـــام عن كنه هـــذه الأخطـــأء وأصل لكل مســـألة على حدة ثـــم تناول 
المســـألة مـــن جوانـــب متعددة ســـواء علـــى المســـتوى الشـــرعي، أو 
القانونـــي، أو الطبي مع دراســـة كل قســـم مـــن هذه الأقســـام بالقدر 
الذي يعطي للقارئ طرحًـــا علميًا كاملً يجعله ملمًا بالمســـألة من جميع 

والشـــرعية.  العلمية  الجوانب 
مســـؤولية الصيدلـــي المدنيـــة عن أخطائـــه المهنيـــة، دراســـة مقارنة، .4	

الدكتـــور/ عبـــاس علي محمـــد الحســـيني، جامعة بغـــداد، ســـنة  1999م.
• اعتنـــى الباحـــث في بحثه ببيـــان موقف القانـــون البغداي تجـــاه الصيادلة 	

المقصريـــن فـــي جانـــب المســـؤولية، فعـــرض الباحث بعـــض الجوانب 
التـــي تخـــدم القانون العراقـــي أو كان لـــه بصمة واضحة فيهـــا من حيث 
التعويل عليهـــا بالنصوص والمـــواد القانونية هذا مع اختـــاف العادات 
والتقاليـــد وتبايـــن الأخطاء من بلد لآخـــر، وقد تتفق فـــي بعض الأخطاء 
العامـــة لكن لم يتعرض إلـــى التأصيل الفقهي للمســـائل والأخطاء التي 

. ذكرها
• بينما يتميـــز البحث محل الدراســـة ببيان الأخطاء من المنظور الشـــرعي 	

والقانونـــي والطبـــي مبينًا أهميـــة المســـؤولية ودور الصيدلـــي وأهميه 
  . لمجتمعية ا

مســـؤولية الصيدلي عـــن أخطائه المهنيـــة، الدكتور. أنـــور الطويل، كلية .5	
2020م. النهرين، ســـنة  القانون، جامعة 

• ذكـــر الباحث الأخطـــاء الطبية والمهنيـــة التي يقع فيهـــا الصيدلي، صدر 	
رســـالته بتعريف المســـؤولية ، وبيان أهميتها، ودروها في جانب الطب 
والصيدلـــة، ثـــم ذكـــر جمـــع المـــواد القانونية التي تخـــدم المســـائل التي 
ذكرهـــا، كاشـــفًا اللثام عـــن جانب العقـــاب الـــذي القانوني الـــذي أخفق 

فيـــه الصيدلي.
• بينمـــا البحث محل الدراســـة لـــم يكتفي بذكـــر الجانب القانـــون المصري 	

فقـــط بل قد يذكـــر أكثر مـــن مـــادة قانونية غيـــر القانون المصـــري إذا 
وجـــد الباحث أن فـــي ذكر ذلـــك إضافة جديـــدة للبحث أو فيه إبـــراز لأمر 
مـــا، كمـــا أن البحث محـــل الدراســـة اعتنى بالصبغـــة الفقهـــة التأصيلية 
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لاســـتخراج الحكم الشـــرعي المناسب.
المســـؤولية المدنيـــة للصيدلاني عن الـــدواء المعيب – دراســـة مقارنة، .6	

الناشـــر: مجلـــة كلية الإمـــام الأعظـــم الجامعـــة، د. أحمد ســـعد عباس، 
النشـــر: 2023م. تاريخ 

• عـــوّل الباحـــث في هـــذا البحـــث الفرعي على مســـألة واحـــدة فقط من 	
جملـــة القضايا المســـتجدة التـــي تعاني منهـــا المجتمعات والتـــي لها أثر 
بالـــغ الأهمية على حياة الفـــرد والمجتمع، فبين أن العيـــب قد يكون في 
أصـــل التركيب الكميائـــي أو لكونه منتهى الصلاحية...ثم بيـــن دور الرقابة 
فـــي ذلـــك ودور القانون فـــي عقاب الصيدلـــي الذي تهـــاون في صوف 

الدواء المعيـــب وأثر على المريض بالســـلب أو كان ســـببًا لوفاته.
• هـــذا البحث لـــه بعـــض الإيجابيات لأنـــه تناول مســـألة واحـــدة فتعمق 	

فيهـــا لـــذا أفاد مـــن البحـــث محل الدراســـة ثـــم أضـــاف عليـــه التأصيل 
الفقهـــي وإبـــراز الجوانـــب الســـلبية التـــي تترتـــب علـــى بيع هـــذا الدواء 
وحكـــم الأموال التي يحصـــل عليها الطبيـــب الصيدلي من هـــذا الصنيع، 
كمـــا تعـــرض البحث أيضًـــا للجانب الجنائـــي إذا مـــا كان هذا الدواء ســـببًا 
في هـــاك المريض ... إلـــى غير ذلك مـــن الجوانب التـــي أضافها البحث 

الدراســـة.  محل 
المســـؤولية المدنيـــة للصيدلـــي عـــن الأخطـــاء المهنية، جامعـــة بابل – .7	

2021م. القانـــون،  كلية 
• كذلـــك كان للباحثين في جامعة بابـــل نصيًا وافرًا فـــي العناية بهذا النوع 	

من الأبحاث المســـتجدة ومن ثـــمّ تناول البحث المســـؤولية من الجانب 
المدني وشـــرح الباحث ذلك شـــرحًا وافيًـــا معتمدًا علـــى الجانب القانوني 
في الدرجـــة الأولى ومن ثـــمّ كان الباحث مقيـــدًا بالجوانـــب القانونية لذا 
فقد تنـــاول جميع الأخطـــاء المهنية مـــن المنظور القانونـــي مما جعل 
البحـــث منحصر في بعـــض الأخطأ غيـــر منفتح علـــى الجوانـــب الفرعية 

الأخطاء. لهذه  والأفتراضيـــة  والتأثيرية 
• بخـــاف البحـــث محـــل الدراســـة فقط أطلـــق العنـــان في ذكـــر الأخطأ 	

وتعـــرض للجوانـــب الافتراضيـــة ومـــا يترتب عليهـــا من أحكام شـــرعية، 
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كمـــا علـــق الباحث أيضًا علـــى الجوانـــب القانونيـــة والمقارنـــة بينها، هذا 
بالإضافـــة إلـــى الصبغة الفقهيـــة منحة البحـــث قوة فـــي الانطلاق إلى 
جوانـــب متعـــدة وغيـــر مقيـــدة بمـــواد قانيونية قاصـــرة عـــن الإحاصة 

المستجد. بالمســـائل 
المســـؤولية المدنيـــة للصيدلي عـــن الخطأ الدوائـــي، الدكتـــور/ ربى وليد .8	

حســـن الغول، الناشـــر: جامعة القـــدس – كليـــة الحقوق، تاريخ النشـــر 
2020م.

• لـــم يختلف هـــذا البحـــث عن ســـابقه حيـــث عـــوّل الباحث علـــى الجانب 	
الدوائـــي فقـــط مهملً الأخطـــاء الأخـــرى التي تصـــدر مـــن الصيدلي أو 
مســـاعديه، ومـــن ثـــمّ كان البحـــث معتنيًـــا بالأخطـــاء التـــي تصـــدر من 
الصيدلـــي فـــي الجانب الدوائي مـــن حيث التصنيـــع، وما يضـــاف إليه من 
مـــواد محرمـــة أو ســـامة ...وغيرهمـــا، أو من حيـــث انتهـــاء الصلاحية...

• بينمـــا تعـــرض البحـــث محل الدراســـة إلـــى جميع هـــذه الجوانـــب فبين 	
الحكـــم الشـــرعي والقانونـــي بالنســـبة للمـــواد المصنعة والمســـتوردة 
التي تســـتخدم في صناعـــة الأدوية، كما عـــوّل البحث أيضًـــا على الأدوية 
منتهيـــة الصلاحيـــة وأفرد لهـــا مبحثًا دلالـــة على كمال العـــرض بصورة 
مفصلة مـــع بيان الجانب الشـــرعي وما يترتب عليه من مســـألة قانونية 

لهـــذا الخطأ. 

خامسًا منهج البحث:
لقد اتبعـــت في البحث عـــددًا من المناهـــج العلمية من أجـــل الوصول إلى 

الغاية المنشـــودة من موضوع الدراســـة وذلك علـــى النحو التالي: 
لأجـــل اســـتقراء الأحـــكام الشـــرعية والقانونيـــة  المنهـــج الاســـتقرائي: 
المتعلقـــة  بمســـائل البحث، والعمل علـــى إمكانية تطبيقهـــا على موضوع 

الدراسة.
المنهـــج التحليلـــي أو الاســـتنباطي: وذلك لاســـتنباط الأحكام الشـــرعية 
للمســـتجدات الطبيـــة والصيدلية المعاصرة مـــن أدلتها الكليـــة وتطبيقها 

وفقًـــا للضوابط الشـــرعية، والقوانيـــن المرعية.
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سادسًا خطة البحث:
لقد جـــاءت خطة البحث مختصرة لتشـــتمل على اثنى عشـــر مبحثًـــا معالجًا 
لأهـــم القضايا المنتشـــرة على الســـاحة في الآونـــة الأخيرة مبينًـــا الموقف 
الشـــرعي والقانوني مـــن تلك المعامـــات بين البائع والمســـتهلك، وذلك 

على النحـــو التالي:
المبحث الأول: مفهوم المسؤولية، وأنواعها.◄	
المبحث الثاني: مفهوم الصيدلي، ومسؤوليته عند مزاولة المهنة.◄	
المبحث الثالث: مفهوم علم الصيدلة، وتطوره وإســـهامات المســـلمين ◄	

. فيه
المبحث الرابع: أخطاء الصيدلي المهنية وأحكامها )شرعًا وقانونًا(.◄	
المبحث الخامس: مسؤولية الصيدلي أمام تذكرة الطبيب.◄	
المبحث السادس: مسؤولية الصيدلي إذا كان في رشتة الطبيب خطأ.◄	
المبحث الســـابع: مســـؤولية الصيدلي عند صرف العـــاج من غير الرجوع ◄	

الطبيب. إلى 
المبحـــث الثامـــن: مســـؤولية الصيدلـــي في صـــرف الأدويـــة المحظورة ◄	

)المخـــدرات( مـــن غير رشـــتة الطبيب.
المبحث التاسع: مسئولية الصيدلي إذا صرف دواء فأدى إلى الإجهاض.◄	
المبحث العاشر: مسؤولية الصيدلي إذا تسب في إلحاق الضرر بالغير.◄	
المبحث الحادي عشـــر: مســـئولية الصيدلـــي في احتكار الـــدواء ومخالفة ◄	

الشركات. تسعير 
المبحث الثاني عشـــر: مســـئولية الصيدلي نحو بيع أدوية مغشوشـــة أو ◄	

الصلاحية. منتهية 
هـــذا علـــى ســـبيل الإجمـــال، وســـيفصل البحث فـــي الصفحـــات القادمة 
هذه المباحث بشـــيء من التفصيـــل؛ لتتجلى أهمية الاستنســـاخ العلاجي، 
ومـــدى حاجة المجتمعات البشـــرية لهذه الاكتشـــافات العلمية ، لا ســـيّما 

التـــي تســـاهم في عـــاج المرضى وتعمـــل على راحـــة المجتمع.
والله جل وعلا من وراء القصد

الدكتور/ أحمد جمعة
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المبحث الأول : مفهوم المسؤولية، وأنواعها

المســـؤولّية لغة: التزام، واجب، من ســـأل يســـأل ســـؤالًا ومسألة فهو 
مســـئول والاســـم المســـئولية 3، فهـــي مـــن ســـأل بمعنى طلـــب وهو 
ســـائل ومســـؤول وســـؤال بمعنى كثيري الســـؤال وأصبت منه ســـؤالي 
مَا  إي طلبتـــي، وتأتي بمعنى اســـتعطى إي طلـــب العطاء لقوله تعالـــى: } إنَِّ
نْيَا لَعِـــبٌ وَلَهْـــوٌ وَإنِ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُـــوا يُؤْتِكُمْ أجُُورَكُمْ وَلَ يَسْـــأَلْكُمْ  الْحَيَـــاةُ الدُّ

أَمْوَالَكُـــمْ {  4، إي يطلبهـــا ويســـتعطيها منكم 5. 
والمســـؤولية: مـــن ســـأل، فهـــو مســـؤول، والاســـم مســـؤولية، الزام 
شـــخص بضمان الضرر الواقـــع بالغير نتيجة لتصرف قام به 6، والمســـئولية 
)بوجـــه عـــام( حال أو صفة من يســـأل عـــن أمر تقـــع عليه تبعته يقـــال: أنا 
بـــريء من مســـؤولية هذا العمـــل وتطلـــق )أخلاقيًا( على التزام الشـــخص 
بمـــا يصدر عنـــه قولً أو عمـــاً وتطلق )قانونًـــا( على الالتـــزام بإصلاح الخطأ 

الواقع علـــى الغير طبقًـــا لقانون 7.
اصطلاحًا: إلزام شـــخص بضمـــان الضرر الواقـــع بالغير نتيجـــة لتصرف قام 

.8 به 
والمـــراد بها هنا إلزم شـــخص بضمان الضـــرر الواقع بالغيـــر ، نتيجة لتصرف 

.9 به  قام 
يقصـــد بها في المنظور الشـــرعي اعتبار المتعـــدي أو العاقد المخل بعقده، 
مســـتوجبًا لســـؤاله عـــن تعديله أو إخلالـــه إمام جهـــات القضـــاء، ومن ثمّ 
تضمينـــه جزاؤه، وبالتالي تشـــمل المســـئولية، التعدي مع ما نشـــأ عنه من 

3- انظر: تكملة المعاجم العربية )6/ 14(، وانظر: مختار الصحاح )ص:281 ( مادة )س أ ل( .

4- سورة محمد الآية 36.

5- انظر لسان العرب)318/11(.

6- انظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 425(.

7- انظر: المعجم الوسيط )1/ 411(.

8- انظر: المعجم الوسيط)41/1(.

9- انظر: معجم لغة الفقهاء لقلعه جي )ص: 425( ، دار النفائس ، الطبعة الأولى 1405هـ.
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الضمـــان وكذلـــك العقد مع ما نشـــأ عنه مـــن الضمان ولـــذا إذا ترتب على 
التعـــدي ضمان العقوبة كانت المســـئولية جنائية، وإذا ترتـــب عليه الضمان 
المالي كانت المســـئولية عن التعـــدي وإذا ترتب الضمان علـــى العقد كانت 

.10 عقدية  المسئولية 
أمـــا المســـؤولية القانونيـــة: هي تلـــك المســـؤولية التي تدخـــل في إطار 
القانـــون ويترتب عليها جـــزاء قانوني، فهي تقوم عندمـــا يخالف أحد الأفراد 
قاعـــدة من قواعد القانون، وتقوم هذه المســـؤولية فـــي حالة وقوع ضرر 

يصيـــب الغير، وهـــي تنظم علاقة الإنســـان بغيره من الأفـــراد فقط 11. 
وتنقسم عند القانونيين إلى قسمين 12:

القســـم الأول المســـئولية التعاقدية: وهـــي ضمان الضرر الناشـــئ عن 
الإخـــال بعقد .

القســـم الثاني المســـئولية التقصيريـــة: وهي ضمان الضرر الناشـــئ عن 
.13 الضار  الفعل 

يقصـــد بالمســـئولية بصفـــة عامة فـــي القانـــون الوضعي حالة الشـــخص 
الـــذي ارتكـــب أمـــرًا  يســـتوجب للمؤاخذة وهـــي قد تكـــون أدبيـــة إذا كان 
الفعـــل المرتكـــب منهيًا عنـــه أخلاقًيا من ناحيـــة الدين أو العـــرف، وينحصر 
الجـــزاء في هذه الحالة فـــي ازدراء المجتمع واســـتهجانه لذلك العمل، وقد 
تكون المســـئولية قانونيـــة، وهي تنتج عـــن مخالفة قاعدة تســـتتبع الجزاء 
القانوني الذي يكون عقوبة توقع على المســـئول قصاصًـــا منه، أو تعويضًا 

يلزم بـــه قبل الغيـــر أو بكل الأمريـــن معًا 14.
ويـــرادف عبارة المســـئولية المدنية فـــي القانون الوضعي كلمـــة ضمان أو 

10- انظـــر نظريـــة الحق للدكتـــور أحمد فهمي أبو ســـنة )ص: ١٩٨( منشـــور في كتاب الفقه الإســـامي أســـاس 
التشـــريع، المجلس الأعلى للشـــئون الإســـامية، بتصرف.

11- انظر: الوســـيط في شـــرح القانون المدني، عبد الرازق الســـنهوري:)1: 614(،الناشر:منشـــأة المعارف، السكندرية ، 
2004م.

12- انظـــر القانون المدنـــي المصري المواد ) 176، 177، 178(، وانظر: التشـــريع الجنائي الإســـامي لعبـــد القادر عودة 
)392/1( الطبعة الثالثـــة 1383هـ ، وانظر: معجم لغـــة الفقهاء )ص: 425(.

13- انظر: الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ) 1052/1 ( طبع سنة 1952م .

14- انظــر نظريــة الضمــان، أو أحــكام المســئولية المدنيــة والجنائيــة في الفقــه الإســامي، للدكتــور وهبــى الزحیلــي 
)ص:7(، بتصــرف.
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الإســـامي الفقه  في  التضمين 
الضمـــان لغة: الكفالـــة يقال: ضمنت الشـــيء ضمانًـــا أي كلفت بـــه، ويأتي 

بمعنـــى الالتـــزام 15، وله فـــي اصطلاح الفقهـــاء اطلاقان:
أحدهمـــا: أنه بمعنى الكفالة وعرف- حينئذ- بأنه:شـــغل ذمـــة أخرى بالحق،أو 

ضـــم ذمة الضامن إلى ذمـــة المضمون عنه فـــي التزام الحق.
والثانـــي: أعـــم منه وهـــو: رد مثـــل التالـــف إن كان مثليًا أو قيمتـــه إذ كان لا 

مثـــل له 16.
ولقـــد كان للفقهـــاء تفســـيرات لتلك المعانـــي المجملة وذلـــك على النحو 

التالي:
فلقـــد جـــاء عند الأحناف فـــي تأصيل الضمـــان بأنـــه: »الكفالـــة« 17، وبرهنوا 
علـــى ذلـــك: بأنه »التـــزام بضمـــان البـــدل فيما تســـبب في هلاكـــه، وذلك 

.18 الكفالة«  بطريـــق 
وعرفـــه المالكيـــة بأنه: »الحمالـــة والكفالـــة والضمانة والزعامـــة« كل ذلك 
بمعنى واحـــد، فتقول العرب: »هـــذا كفيل وحميل وضميـــن وزعيم«، هذه 
الأســـماء هي المشـــهورة، وتقول العرب أيضاً: »قبيـــل« بمعنى: ضمين 19.
وعند الشـــافعية عرفوا »الضمـــان«: يقال: لالتزام حق ثابت فـــي ذمة الغير، 

أو إحضـــار عين مضمونة، أو بدن من يســـتحق حضوره 20.
وقـــال الحنابلـــة أن معنى الضمان: التـــزام ما وجب على غيره مـــع بقائه وما 

قـــد يجب، ويصح بلفـــظ ضمين وكفيل وقبيل وحميـــل وزعيم« 21.

15- انظر: الصحاح )2155/6(,وانظر: القاموس المحيط )234/4()ضمن(.

16- انظر: الخرشـــي مع حاشـــية العدوي )21/6(, وانظر: المغني )71/7(, وانظر: التعريفات )ص124-125(, وانظر:معجم 
لغة الفقهاء )ص 285(، وانظـــر: القاموس الفقهي )ص 225-224(.

17- انظر: شرح فتح القدير )218/7(

18- انظر: بدائع الصنائع )211/6(.

19- انظر: مواهب الجليل )96/5(، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة )398/1(.

20- انظـــر: الإقناع للشـــربيني )312/2(، وانظـــر: تحفة الحبيب على شـــرح الخطيب المعروفة بحاشـــية البجيرمي 
.  )95/3(

21- انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع )180/2(.
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وقال العلامة ابن قدامة 22: »الضمان: التزام دين في الذمة« 23.
»يلاحظ أن بيـــن التعريف اللغوي والاصطلاحي للضمـــان اتفاق فيما يطلق 
عليـــه هذا الاســـم )الضمان(، فإن المســـتعرض لكتـــب ومصنفات فقهاء 
المذاهـــب يجدهـــم يطلقـــون لفظ )ضمـــان( علـــى كل ما من شـــأنه إلزام 
محـــدث الضـــرر بغيره بدفـــع مثـــل أو قيمة ما أتلفـــه، وهو مـــا يطلق عليه 
الفقهـــاء المعاصـــرون )التعويض المالـــي(، فكلمة )ضامـــن( التي يطلقها 
فقهـــاء المذاهب يقصدون بهـــا أن محدث الضرر ملـــزمٌ بالتعويض المالي 

عـــن ما أحدثه مـــن ضرر بما يجبـــره« 24.
لـــذا يقصـــد بالمســـئولية المدنية فـــي القانـــون الوضعي تلك المســـئولية 
عـــن تعويض الضـــرر الناجم عن الإخـــال بالتزام مقرر في ذمة المســـئول، 
وقد يكـــون مصدر هذا الالتزام عقًـــدا يربطه بالمضرور فتكون مســـئوليته 
عقديـــة يحكمهـــا ويحـــدد مداهـــا العقـــد مـــن جهـــة، والقواعـــد الخاصـــة 
بالمســـئولية العقديـــة من جهـــة أخـــرى، وقد يكـــون مصدر هـــذا الالتزام 
القانـــون في صـــورة تكاليـــف عامة يفرضهـــا علـــى الكافة وعندئـــذ تكون 

مســـئوليته تقصيريـــة يســـتقل القانـــون بتحديد حكمهـــا ومداها 25.

22-ضيـــاء الدين المقدســـي ]٥٦٩ - ٦٤٣ هــــ / ١١٧٤ - ١٢٤٥ م[، محمد بن عبد الواحد بن أحمد بـــن عبد الرحمن بن 
إســـماعيل بن منصور الســـعدي، المقدســـي، ثم الدمشـــقي الصالحي الحنبلي، أبـــو عبد الله، ضيـــاء الدين، حافظ 
حجة، مؤرخ، كان محدث الشـــام وشـــيخ الســـنة في وقته. ولد في الدير المبارك في قاســـيون بدمشـــق، وســـمع 
بهـــا وبمصر وبغـــداد وأصبهان وهمذان ونيســـابور وهـــراة، وكتب عن أزيد من خمســـمائة شـــيخ. وتنســـب إليه 
»دار الحديث الضيائية« بســـفح قاســـيون، شـــرقي الجامـــع المظفري، ووقف بهـــا كتبه. قال الصفـــدي: »جمع بين 
فقـــه الحديث ومعانيه وشـــدا طرفا مـــن الأدب وكثيرا مـــن اللغة والتفســـير ونظر في الفقه وناظـــر فيه« توفي 
بدمشـــق. من كتبه الكثيـــرة »فضائل القرآن«، انظر: ذيل طبقـــات الحنابلة)236/2( وانظر: تذكـــرة الحفاظ)ص:1405( 
وانظـــر: العبر)5/ 179(، وانظر: النجـــوم الزاهرة)354/6( وانظر: الشـــذرات)224/5( وانظر: الـــوافي)65/4( وانظر: فوات 
الوفيـــات)426/3( وانظـــر: البدايـــة والنهاية)169/13(، وانظـــر: معجم المفســـرين »من صدر الإســـام وحتى العصر 

الحاضر«، عـــادل نويهض_)2/ 569(.

23- انظر: المغني )350/4(.

24- انظر: ضمان المال بوضع اليد )ص: 5(.

25- انظر التقنين المدني في ضوء القضاء الفقهي د/ محمد كمال عبد العزيز)522/1(، بتصرف.
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المبحث الثاني: مفهوم الصيدلي، ومسؤوليته عند مزاولة المهنة

أولً في مفهوم الصيدلاني:
الصيدلي:هـــو »الشـــخص الـــذي يقـــوم بمهنة تركيـــب وصـــرف الأدوية أو 
المســـتحضرات المتعلقة بها وفقًا لوصفة طبية أو قواعـــد طبية أو يتولى 

الإشـــراف على إعـــداد الأدوية« 26
وقيـــل: )الصيدلاني( من يعد الأدويـــة والعقاقير ويبيعهـــا والعالم بخواص 

.27 الأدوية 
)الصيدليـــة( المـــكان يباشـــر فيه الصيدلـــي عملـــه ويحفظ مـــا يمتلك من 

عقاقيـــر وأدويـــة ونحوها 28.
يتجلـــى من خـــال ذلـــك أن مهمة الصيدلة تشـــمَل علـــى القيـــام بتركيب 
واســـتخلاص الأدويـــة، كمـــا أنهـــا تعتنـــي بصـــرف الأدويـــة وبيعهـــا وفق 

معينة. الطبيـــة  المواصفـــات 
وتكمـــن مهمـــة الصيدلـــي فـــي علمـــه بخـــواص الأدويـــة وتركيبهـــا وفق 
الضوابـــط العلمية ومـــن ثمّ يفطـــن لأي خطأ يصـــدر من الطبيـــب لكونه 
البصيـــر بتركيبـــات الأدوية ومـــدى تأثيرها على الإنســـان، لـــذا نصت مدونة 
أخلاقيات الطب علـــى مهمة الصيدلي بما يلي: »تتمثل الممارســـة المهنية 
للصيدلـــة بالنســـبة للصيدلي فـــي تحضيـــر الأدويـــة أو صنعهـــا ومراقبتها 
وتســـييرها وتجهيز المواد الصيدلانية بنفســـه، وإجراء التحاليـــل الطبية« 29.
فتتعيـــن مســـؤولية الصيدلـــي فـــي المتابعـــة لجميـــع إرشـــادات الأطباء 
والمؤخـــذة على وصفاتهـــم الطبية إذا كانت تؤثر بالســـلب علـــى المريض.

ثانيًا مسؤولية الصيدلي عند مزاولة المهنة:
تتعدد مســـؤوليات الصيدلي عنـــد مزاولة مهنته لتشـــمل جوانب متعددة 

26- رســـالة ماجســـتير بعنوان: مســـؤولية الصيدلي عن تصريف الـــدواء، للباحث/ مصطفى أميـــن بوخاري،)ص:7( 
جامعة أبي بكـــر بلقايد، تلمســـان الجزائر، 2016م.

27- انظر: المعجم الوسيط )1/ 530(، وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1341(.

28- انظر: المعجم الوسيط )1/ 530(.

29- انظر: مرسوم تنفيذي رقم: 92 / 276 ) 1992(. المادة:)115(.
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نحـــو: مســـؤوليته فـــي صـــرف الـــدواء، وقـــراءة التذكـــرة العلاجيـــة بعناية 
ومراجعة ما وصفه الطبيب، ومســـؤوليته الناشـــئة عن مباشـــرة الإتلاف، 
وتفعيـــل لائحـــة آداب المهنـــة، ومســـئولية الصيدلي إذا صـــرف دواء دون 
تذكـــرة طبيـــة، ومســـئوليته إذا طلـــب منه المريـــض اليائس مـــن المرض 
كميـــة من الحبوب أو المخـــدرات أو أي نوع ما يتناولـــه ليموت موت الرحمة، 
ومســـئوليته نحو بيـــع المحظورات )المخدرات(، ومســـؤوليته عن الشـــيء 
المبيـــع وتقديـــم البيانات الهامة به، مســـئوليته إذا أخطأ فـــي صرف العلاج 
وأدى إلـــى إســـقاط الجنين بعد نفـــخ الروح فيه، ومســـؤوليته فـــي احتكار 
الدواء ومخالفة التســـعير، ومســـؤوليته نحو بيع أدويـــة منتهية الصلاحية، 
ومســـؤوليته نحو بيـــع الـــدواء المغشـــوش أو منتهـــى الصلاحية...إلى غير 
ذلـــك مـــن الجوانـــب التي تقع علـــى كاهـــل الصيدلي عنـــد مزاولـــة مهنته 
ومن ثمّ فـــإن مخالفته لمـــواد القانون يكـــون عرضة للمســـألة القانونينة.
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المبحث الثالث: مفهوم علم الصيدلة، 
وتطوره وإسهامات المسلمين فيه

أولً في مفهوم علم الصيدلة:
 علـــم الصيدلـــة: هو علـــم يبحث فيه عـــن العقاقيـــر وخصائصهـــا وتركيب 

الأدويـــة وما يتعلـــق بها 30.
الصيدلـــة هي »فنٌّ علمـــيٌّ يبحث فـــي أصول الأدوية ســـواء أكانـــت نباتية 
أم حيوانيـــة أم معدنيـــة، من حيث تركيبهـــا، وتحضيرهـــا، ومعرفة خواصها 
الكيميائيـــة والطبيعية وتأثيرهـــا الطبي، وكيفية اســـتحضار الأدوية المركبة 

.31 منها« 
وعرفهـــا طاش كبرى بأنـــه » علم باحث عن التمييز بين النباتات المشـــتبهة 
في الشـــكل، ومعرفـــة منا بتها بأنها صينيـــة أو هنديـــة أو رومية، ومعرفة 
زمانهـــا بأنهـــا صيفيـــة أو خريفيـــة، ومعرفة جيدهـــا من رديئهـــا، ومعرفة 

.32 خواصها، إلى غيـــر ذلك« 
وعرفها البيرونـــي 33: بأنها« معرفة العقاقير المفردة، باجناســـها وأنواعها 
وصورها المختارة لهـــا وخلط المركبات من الأدوية بكنه نســـخها المدونة، 

أو بحســـب ما يريد المريد المؤتمن الصالح« 34. 
ومـــاد ة علـــم الصيدلة الأساســـية هـــي المـــادة الدوائية التـــي تحقق حفظ 
الصحـــة. والمـــادة الدوائيـــة تكون مفـــردة وموضوعهـــا الأدويـــة المفردة 

30- انظر: المعجم الوسيط )1/ 530(، وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1341(.

31- انظـــر: تاريخ الصيدلة مجموعـــة محاضرات ألقاها في جمعيـــة الصيدلة المصرية- صابر أفنـــدي جبرة،-)ص: 8(، 
الناشـــر: مؤسســـة هنداوي، المشـــهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ26/ 2017/1م، صدر هـــذا الكتاب عام ١٩٣٧م.

32- انظر: الصيدلية المجربة- علاء الدين بن أبي الحزم القرشي...طاش كبرى زاده، د.ن.

33- البِيرُونـــي)٢٦٢ - ٤٤٠ هــــ = ٩٧٣ - ١٠٤٧ م(محمد بن أحمـــد، أبو الريحان البيروني الخوارزمي: فيلســـوف رياضي 
مـــؤرخ، من أهـــل خوارزم.أقام في الهند بضع ســـنين، ومـــات في بلده، اطلع على فلســـفة اليونانييـــن والهنود، 
وعلت شـــهرته، وارتفعـــت منزلته عند ملوك عصـــره. وصنف كتبا كثيرة جـــدا، متقنة، انظر: الأعـــام للزركلي ]خير 

الزركلي[)314/5(. الدين 

34- انظـــر: الصيدنـــة في الطـــب -المؤلف: أبـــو الريحان محمـــد البيروني-، الناشـــر: مكتبة الملك فهـــد الوطنية 
الأجزاء:1 عـــدد  1973م،  الرياض 
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وتكـــون مركبة وموضوعهـــا الأدويـــة المركبة 35.
فعلـــم الصيدلـــة هو علـــم يبحث فـــي معرفـــة العقاقير وما تشـــتمل عليه 
من خصائص كميائيـــة والتركيبات الدوائية وطرق تحضيرهـــا ومدى تأثيرها 

 . لطبي ا
ثانيًا تطور علم الصيدلة وإسهامات المسلمين فيه:

»كثيـــرًا مـــا يقترن علم الصيدلـــة بعلم الطب فـــي تاريخ العلـــوم عند العرب 
ويرجـــع ذلك إلـــى أســـباب أهمها: تقليـــد جالينـــوس 36 ثم الاســـكندرانيين 
الذيـــن نظمـــوا مادة طبـــه العلميـــة؛ واعتبار الأدويـــة أو العقاقير وســـائل 
أو آلات لتحقيـــق الغايـــات مـــن الطب؛ فهي لذلـــك تابعة لـــه مندرجة فيه؛ 
وكون الأطباء أنفســـهم في أحيـــان كثيرة صيادلة؛ لأن عليهـــم أن يعرفوا 
قـــوى الأدوية ومنافعها وطرق تركيبها واســـتعمالها حتـــى لا يخطئوا في 

وصفهـــا للمرضى.
علـــى أن الفصـــل بيـــن العلميـــن ـ معرفيا ـ ممكـــن ـ فإن مـــادة علم الطب 
الأساســـية هـــي حفـــظ الصحـــة ومـــاد ة علـــم الصيدلـــة الأساســـية هي 
المـــادة الدوائية التـــي تحقق حفظ الصحـــة. والمادة الدوائيـــة تكون مفردة 
وموضوعهـــا الأدوية المفردة وتكون مركبـــة وموضوعها الأدوية المركبة. 

علـــى أن الأدويـــة المركبة لا توجـــد إلا بوجود الأدويـــة المفردة« 37. 
يقـــول الأســـتاذ »ميير هـــوف« إن علم الصيدلة العربي اســـتمر فـــي أوروبا 
حتى منتصف »القرن التاســـع عشـــر«، هـــذا وإن أول صيدليـــة افتتحت في 
العالـــم كانت في إيطاليـــا، ولم يتحول الأمر من الأعشـــاب إلى المســـاحيق 

35- انظـــر: مظاهر من ريادة الحضارة الإســـامية في العلوم الكونيـــة )الطب والصيدلة والفلـــك والرياضيات نموذجًا( 
)ص: 30(.

36- أَحْمَـــد بْن رضوان بن جالينوس، لقب، واســـمه: أَحْمَد بْن إِسْـــحَاق بْـــن عطية بْن عَبْد اللَّ بْن ســـعد التميمي، 
ويكنـــى أحمد: أبا الحســـن الصيدلاني، ســـمع أَبَـــا طَاهِر المخلـــص، وَأَبَا الْقَاسِـــم الصيدلاني، ومـــن بعدهما. وكان 
آخـــر القراء المذكورين بحســـن الحفـــظ، وإتقان الروايـــات، وضبط الحـــروف، وله فِ ذلـــك تصانيف نقلـــت عَنْهُ، 
ولـــم يحـــدث لأن المنيـــة عاجلته. وتوفي وهو شـــاب، وقـــد كان الناس يقـــرءون عليه في حياة أبي الحســـن بن 
الحمامـــي لعلمه وضبطه. وحضرته ليلة فِ مســـجد الجامع بمدينـــة المنصور، وهو يقرأ فِ حلقـــة الإدارة، فختم 
فِ تلـــك الليلـــة ختمتين قَبْـــلَ أن يطلع الفجـــر. ومات فِ جمـــادى الآخرة من ســـنة ثلاث وعشـــرين وأربعمائة، 

انظـــر: تاريخ بغـــداد وذيوله ط العلميـــة )4/ 382(، وانظر: عيـــون الأنباء في طبقات الأطبـــاء )ص: 109(.

37- نظـــر: مظاهر من ريادة الحضارة الإســـامية في العلوم الكونيـــة )الطب والصيدلة والفلـــك والرياضيات نموذجا( 
)ص: 29(.
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والأقـــراص والأشـــربة إلا بعـــد أن ازدهـــرت الكيميـــاء في »القرن التاســـع 
عشـــر« 38، ونذكـــر من الأطبـــاء الذين كانوا يعالجون بالأعشـــاب: الحســـن 
بن إبراهيم بن الحســـين بن خورشـــيد الطبـــري الناتلي 39 » 40كان حيا ســـنة 
380هــــ/ 990م ظنا« وإســـحاق بـــن عمـــران، وكتابهما في إســـتانبول وفي 

.41 الأسكوريال
وقـــد خلف لنـــا علمـــاء العرب كتبـــا كثيرة فـــي الصيدلـــة منها »تذكـــرة ابن 
داود«، وكانـــت مـــن مراجـــع الصيادلة فـــي القـــرون الماضية، وبـــدأ علماء 
أوروبـــا في »عـــام 1964« وأيضًا في أمريـــكا يعيدون قراءة كتابه للاســـتفادة 

ممـــا ذكره حـــول النباتـــات التي ســـتخدم طبيًا.
إن مـــن أهم وأنـــدر المؤلفات التي وضعـــت في هذا المجال كتـــاب جابر بن 
حيان »ت 198هـ/ 813م« »الســـموم ودفع مضارها«، ســـار فيه وفق النهج 
العلمـــي، الذي لا يختلف فـــي جوهره عما هو جـــار الآن، وكتـــاب »القانون« 
لا بن ســـينا، تضمن خمســـة أبواب اثنـــان منها »2/ 5« فـــي الأدوية المركبة 
والأدوية المفـــردة »الأقرباذين«، ولـــه مختصر أقرباذين ابن ســـينا« مصور 

بمعهـــد التراث بحلب برقـــم »391/ 13/ مجموع«.
ونذكر أبـــا جعفر الغافقـــي »ت 550هــــ/ 1155م« ويعده ماكـــس ما يرهوف 
أعظـــم الصيادلـــة أصالة وأرفـــع النباتييـــن مكانة عنـــد المســـلمين طوال 
العصـــور الوســـطى، كمـــا وضـــع ابـــن البيطـــار »646هــــ/ 1249م« رئيـــس 
العشـــابين »أي نقيب الصيادلـــة« في مصر أكبر موســـوعة في هذا المجال 
بكتابه »الجامـــع في الأدوية المفردة،« وقد تضمن أكثـــر من ألف وأربعمائة 

صنـــف من الأدويـــة المختلفـــة على حـــروف المعجم.
هذا وقـــد اختار مجمـــع الصيادلة في إنجلتـــرا أعظم اثنين تديـــن لهما علوم 

38- انظر: التداوي بالأعشاب، أمين رويحة، )ص15-17(،ط7، بيروت 1983م.

م، هذه النســـبة إلـــى »نَاتِل« وهى  39-  بفتـــح النون وكســـر التَّـــاء المنقوطة من فوقها باثنتيـــن وفي آخرها اللَّ
بليـــدة بنواحي آمل طبرســـتان، انظر: معجم البلـــدان) ٥/ ٢٥٠(.

ر مُوسَـــى بن عِمْـــرَان بن محمد  ث عن أبي المظَفَّ 40-أبـــو الحَسَـــن عَلِيّ بن إبراهيم بـــن عُمَر النَّاتِلـــيّ الحَلَبِي، حَدَّ
ه، توفي في  ـــاَمِي الحَافِـــظ، ونَقَلْتُه مـــن خَطِّ وفي، سَـــمِع منـــه أبو الفَضْـــل محمد بن نَاصِر بـــن محمد السَّ الصُّ

ال من سَنَة سَـــبْع عشـــرة وخمســـمائة.انظر: تكملة الإكمال - ابن نقطة)56/6(. ثَامِن شَـــوَّ

41-انظـــر: أعلام الحضـــارة العربية الإســـامية في العلوم الأساســـية والتطبيقيـــة، زهير حميـــدان،) 1/ 324-169(، 
الناشـــر: وزارة الثقافة، دمشـــق 1995م.
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الصيدلـــة بالفضل هما »جالـــت« اليوناني و«ابن ســـينا« العربي 42.
ولقد »بـــرع المســـلمون الأوائل في علـــم الصيدلة، وقامـــوا بترجمة الكتب 
التـــي تتحـــدث عـــن العقاقيـــر والأدوية، ثـــم طـــوروا وأبدعوا فـــي مجالات 
الأدويـــة والأقـــراص والأشـــربة والمرهـــم، كمـــا ورد في كتـــاب )فردوس 
الحكمـــة( لعلي بن ســـهل الطبـــري، وكتـــاب )الحاوي( في الطـــب لأبي بكر 

ســـينا. لابن  )القانون(  وكتـــاب  الرازي، 
وقـــد نجح المســـلمون فـــي تحضيـــر الأدوية مـــن الأعشـــاب، وكانت هذه 
الأدويـــة تبـــاع فـــي دكاكيـــن العطاريـــن المنتشـــرة فـــي أســـواق المـــدن 

الإســـامية بالإضافـــة إلى دكاكيـــن الصيادلـــة« 43.
كمـــا بـــرع المســـلمون أيضًا »فـــي العلـــوم التجريبيـــة، وأسســـوا قواعدها 
ونواتها، ففي مجـــال الصيدلة: هم أول من اخترع الكحول، والمســـتحلبات، 
والخلاصـــات العطريـــة، واســـتخدم الـــرازي لأول مـــرة الزئبـــق فـــي تركيب 
المراهـــم، وهـــم أول مـــن غلف حبـــات الأدوية المـــرة بغلاف من الســـكر، 
ليتمكـــن المريـــض مـــن استســـاغة الـــدواء، وهـــم أول من غلـــف الأدوية 
المعمولـــة على شـــكل حبوب، كمـــا برعوا وابتكـــروا تحضير وضـــع وتركيب 
الضمادات والمســـاحيق واللزوق، وقـــد وقفوا على صنـــع مراهم تجف مع 
الوقـــت، كشـــماعات أو غطاء للجـــروح الحديثة، ومن أشـــهر مـــن برع في 
علـــم الأدوية عبـــد الرحمن بـــن محمد بـــن عبد الكريـــم بن واقـــد، المتوفى 

ســـنة 467، 1074م 44.
ولقد شـــمل تفوق المســـلمون في شـــتى الفنون المعرفـــة؛ ففي مجال 
الصيدلـــة مثلً تذكر الموســـوعة البريطانيـــة: »أن كثيراً من أســـماء الأدوية 
وكثيـــراً مـــن تراكيبها المعروفـــة حتى يومنا هـــذا أيضاً. وفـــي الحقيقة فإن 
المبنـــى العـــام للصيدلية الحديثـــة - فيما عـــدا التعديلات الكيماويـــة الحديثة 

42- انظر: البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية )ص: 89(.

43- انظر: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل )1/ 212(.

44- انظـــر: التربية الإبداعية في منظـــور التربية الإســـامية )ص: 423( -المؤلف: خالد بن حامد الحازمي، الأســـتاذ 
المشـــارك بكلية الدعـــوة وأصول الديـــن بالجامعة الإســـامية، الناشـــر: الجامعة الإســـامية بالمدينـــة المنورة-، 
الطبعـــة: العدد 116، الســـنة 34، 1422هـ/2002م، عدد الأجـــزاء: 1، وانظر: مجلة الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة 

.)249  /45(
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بطبيعة الحـــال - قد بـــدأه العرب« 45.
وأمـــا )لوبون( فيذكر أن: )الطب مدين للعـــرب بعقاقير كثيرة.. ومدين لهم 
بفن الصيدلة وبكثير من المســـتحضرات التي لا تزال تســـتعمل كالأشـــربة 

واللعوق واللزقات والمراهم والدهان والميـــاه المقطرة.. إلخ«46.
مـــن انجـــازات المســـلمين فـــي ميـــدان الصيدلـــة والأدويـــة إدخالهما في 
نظـــام المراقبة، خصوصًـــا بعدما تفشـــى الغش وفســـدت النفوس، يرى 

)القفطـــي( 47 48.
و)ابن أبـــي أصيبعـــة( 49- كلٌ في كتابه-: أن )يوســـف لقـــوة( الكيميائي كان 
من أوائل من أشـــار على الخليفـــة المأمون باختبار أمانة وصـــدق الصيادلة. 
ثـــم كان )زكريا الطيفـــوري( 50 الـــذي اقترح علـــى )الإفشـــين( 51 أن يمتحن 
الصيادلـــة على هـــذا المنـــوال. وبالفعـــل، فقد تبيـــن للإفشـــين أن غالبية 
الصيادلـــة المرافقين في المعســـكر غشاشـــون، فأمر الإفشـــين بإحضار 
جميـــع الصيادلـــة، فمن أنكر معرفة تلك الأســـماء التي وضعها الإفشـــين 

45- انظر: أثر العرب في الحضارة الأوروبية، جلال مظهر،)ص: 271( ، الناشر: دار الرائد، بيروت، ط 1، 1967م.

46- انظر: حضارة العرب، غوســـتاف لوبـــون، ترجمة عادل زعيتر،) ص 594 - 595(، الناشـــر: دار إحيـــاء التراث العربي، 
بيروت، ط 3، 1399هـ 1979م.

47- انظـــر: تاريـــخ الحكماء، جمال الدين أبو الحســـن علي بن يوســـف القفطـــي، )ص 188(، الناشـــر: مكتبة المثنى 
د. ببغدا

48- علـــي بن يوســـف بـــن إبراهيم بـــن عبد الواحد بن موســـى، وزير حلـــب، القاضـــي الأكرم الوزير جمـــال الدين 
أبو الحســـن ابـــن القفطي، أحـــد الكتـــاب المشـــهورين، وكان أبوه القاضي الأشـــرف كاتبًـــا أيضاً؛ ولـــد بقفط من 
الصعيـــد الأعلى بالديـــار المصريـــة وأقام بحلـــب، وكان يقوم بعلـــوم من اللغـــة والنحو والفقـــه والحديث وعلوم 
القـــرآن والأصول والمنطق والنجوم والهندســـة والتاريخ والجرح والتعديل؛ ولد ســـنة ســـتين وخمســـمائة وتوفي 
ســـنة ســـت وأربعين وســـتمائة. انظر: فوات الوفيـــات )3/ 117(، وانظر: بغية الطلـــب فى تاريخ حلـــب )5/ 2327(.

49- انظـــر: عيون الأنباء في طبقـــات الأطباء، ابن أبي أصيبعة،)ص 224 - 225(، الناشـــر: دار مكتبـــة الحياة، بيروت، 
1965م.

50- إســـرائيل بـــن زكريـــا الطيفوري، متطبـــب الفتح بن خاقـــان كان مقدمـــا في صناعة الطب جليـــل القدر عند 
الخلفـــاء والملوك كثيـــري الاحترام لـــه وكان مختصا بخدمـــة الفتح بن خاقـــان بصناعة الطب وله منـــه الجامكية 
الكثيـــرة والأنعـــام الوافـــرة وكان المتوكل بـــالله يرى له كثيـــرا ويعتمد عليه ولـــه عند المتـــوكل المنزلة المكينة 
ومـــن ذلك مما حكاه إســـحق بن علـــي الرهاوي في كتـــاب أدب الطبيب أن إســـرائيل بن زكريا ابـــن الطيفوري وجد 
على أميـــر المؤمنيـــن المتوكل لمـــا احتجم بغيـــر إذنه فافتـــدى غضبه بثلاثـــة آلاف دينار وضيعـــة تغل له في 

الســـنة خمســـين ألف درهم وهبها له وســـجل لـــه عليها،انظر: عيون الأنبـــاء في طبقات الأطبـــاء )ص: 225(.

51- اســـم الإفشـــين اسْـــمه خيذر بخاء مُعْجمَة كَانَ مـــن أُمَرَاء المعتصـــم ثمَّ قَتله عَلـــيّ الزندقة الـــذى كان أيام 
المعتصـــم وقصته مشـــهورة وشـــجاعته مذكورة ضبطه كذلـــك ابن خلكان، انظـــر: إكمال الكمال - ابـــن ماكولا )2/ 

578(، وانظر: الـــوافي بالوفيـــات )10/ 41(، وانظر: نزهة الألبـــاب في الألقاب )1/ 92(.
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أَذِنَ لـــه بالمقام في معســـكره، ونفـــى الباقين عن المعســـكر، ونادى في 
معســـكره بذلك، وكتـــب إلى المعتصـــم يلتمس بعثـــه إليـــه بصيادلة لهم 
أديـــان ومطبّبيـــن مثـــل ذلـــك، فاستحســـن المعتصـــم فعله ووجـــه إليه 
بمن ســـأل. وهكـــذا سُـــنّ امتحـــانُ الصيادلة منـــذ ذلك الوقـــت، في عهد 
المعتصم، أي منذ عام 221هـ =836، وبذلك كان المســـلمون أول من أنشـــأ 
فـــن الصيدلـــة على أســـاس علمي ســـليم وأقـــام الرقابة علـــى الصيدليات 
والصيادلـــة مـــن خـــال وظيفة الحســـبة التـــي تقـــوم على أســـاس الأمر 

بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر والإصلاح بيـــن الناس 52.
وكان تأثير علـــم الصيدلة عند المســـلمين كبيرا جدا في أوربـــا. ويظهر ذلك 
مـــن ترجمـــة المصـــادر العربية مـــن الصيدلة إلـــى اللاتينية منـــذ عهد مبكر 
وطبعهـــا وتداولهـــا أو الاســـتفادة منها حتى أوائل القرن التاســـع عشـــر. 
كمـــا يظهـــر هذا الأثر مـــن خلال اطـــاع الأوربييـــن على أســـماء وأوصاف 

عقاقيـــر أســـيوية وإفريقية لم يعرفهـــا اليونانيون مـــن قبل 53.
... وقـــد امتد أثر علماء المســـلمين على غيرهم من الأمـــم في علم الصيدلة 
أن أخـــذ العلماء فـــي كل من أوربـــا وأمريكا، قبيـــل عهد قريـــب وبالتحديد 
ســـنة 1964م، بإعادة قراء كتاب ابن داود »تذكرة أولـــي الألباب« في محاولة 

.54 للكشـــف عن أدوية جديدة للأمراض 
ومن أهم إنجازات العلماء المسلمين في مجال الصيدلة:

اكتشـــاف العديد مـــن العقاقير التي لا تـــزال تحتفظ بأســـمائها العربية .1	
فـــي اللغـــات الأجنبيـــة مثـــل الحنـــاء، والحنظـــل، والكافـــور، والكركـــم، 

. ن لكمو ا و
تحضيـــر أدويـــة من مـــواد نباتيـــة وحيوانية ومعدنيـــة، وابتـــكار المعالجة .2	

المعتمـــدة علـــى الكيميـــاء الطبية، ويعد الـــرازي أول من جعـــل الكيمياء 
فـــي خدمة الطـــب، فاســـتحضر كثيرًا مـــن المركبات.

52- انظر: مجلة البيان )140/ 90(.

53- انظـــر: مصادر الأدويـــة المفـــردة أو العقاقير في الطـــب العربي«، محمد زهيـــر البابـــا،) ص:198(  مجلد أبحاث 
المؤتمـــر الســـنوي الثانـــي للجمعية الســـورية لتاريخ العلـــوم المنعقدة بجامعـــة حلب في أبريـــل 1977م، معهد 

العربي جامعـــة حلب 1979م. العلمـــي  التراث 

54- انظر: أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية، أحمد علي الملا،) ص:144(  ط2، دمشق، دار الفكر، 1981م.
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تغليـــف الأدويـــة المـــرة بغـــاف مـــن الســـكر أو عصيـــر الفاكهـــة لكي .3	
.55 المريـــض  يستســـيغها 

المبحث الرابع: أخطاء الصيدلي المهنية 
وأحكامها )شرعًا وقانونًا(

مهنة الصيدلة من المهـــن ذات أهمية كبرى لكونهـــا تتعلق بحيات الناس 
وضمـــان جـــودة صحتهم لكونهـــا تعمل على توفيـــر العلاج الـــازم لجميع 
الأمـــراض التي تعتري بنى الإنســـان، ومن ثمّ لم تكن مهنـــة مطلقة بدون 
قيـــود أو ضوابط لضمان ســـامة الإنســـان، فوضعت الجهـــات المختصة 
أحكامًـــا تنظـــم ســـلوك الذين يزاولـــون تلك المهنـــة، لردع مـــن يخل بتلك 
اللوائـــح والقوانين، وبمـــا أن أخطأ المزاولين لتلك المهنـــة تتنوع بتنوع الآثار 
الســـلبية الناجمة عن الفعل الصـــادر منهم، فمنها ما قد يكون جســـيمًا أو 
قليـــاً، أو عامدًا أو غير عمـــدًا، لذا عنيت القوانين الوضعيـــة بتنظيم الجوانب 

الصيدلة. والتنظيميـــة لمهنة  المادية والفنية 
لذا أصـــدر النظام المصـــري قانونًـــا ينظم مزالة تلـــك المهنة ففـــي المادة 
الأولى مـــن قانون رقم)127( لســـنة 1955م بشـــأن مزاولة مهنـــة الصيدلة 
فـــي مصر علـــى أن« تعـــد مزاولة مهنـــة الصيدلة فـــي حكم هـــذا القانون: 
تجهيـــز، أو تركيـــب، أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نباتي طبـــي ، أو مادة صيدلية 
تســـتعمل فـــي الباطـــن أو الظاهـــر، أو بطريق الحـــق، لوقاية الإنســـان، أو 
الحيـــوان من الأمـــراض أو علاجه بهـــا، أو توصـــف بأنها لها هـــذه المزايا«.

كما تنص المادة العاشـــرة من القانون المصري، على أن :« تعد مؤسسات 
صيدليـــة فـــي تطبيق أحـــكام هذا القانـــون، الصيدليـــات العامـــة، والخاصة، 
ومســـتودعات  الأدويـــة،  ومخـــازن  الصيدليـــة،  المســـتحضرات  ومصنـــع 
الوســـطاء في الأدويـــة، وجال الاتجـــار في النباتـــات الطبيـــة ومتحصلاتها 

55- انظر: الحضارة الإســـامية بيـــن أصالة الماضي وآمـــال المســـتقبل )1/ 212(، وانظر: مجلة التاريـــخ العربي )ص: 
.)857
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. » لطبيعية ا
وإذا كان هنـــاك مـــن قـــال: 56 إن نـــص المادة الأولـــى من قانـــون مزاولة 
مهنـــة الصيدلـــة المصري قـــد اســـتوعب جميع صـــور الأعمـــال الصيدلية 
المعروفـــة في مجـــال المزاولة المشـــروعة لمهنة الصيدليـــة بحيث يمكن 
وصفـــه بالتعريـــف الجامع المانع، فإن القضاء المصري قد ســـاير التشـــريع 
في تعريفـــه لمهن الصيدليـــة 57، فاعتبر مهنة الصيدلة مـــن ضمن المهن 

الأخرى. الحرة 
وأكـــد ذلـــك أن مزاولـــة المهنـــة تتحقق ولـــو بالقيـــام بتجهيز الـــدواء لمرة 
واحدة 58، كم اســـتثنى من تعريف مهنة الصيدلة -وطبقًا للنص التشـــريعي 

السائد- حفظ الأدوية أو عرضها للبيع 59. 
فالصيدلـــة كونها كمهنة يمثلها أشـــخاص متخصصون فيهـــا وعلى درجة 
علميـــة وخبرة مهنية ســـواء في تحضير الـــدواء أو تركيبـــه أو صرفه إلى غير 
ذلـــك من المســـتحضرات الطبية، بيـــد أن هذه الصفات تميـــز الصيدلي غن 
الآخريـــن مـــن ذوي المهـــن الأخـــرى، بالإضافة إلـــى أنها لا تحقـــق الهدف 
المنشـــود الذي مـــن أجله وجـــدت مهنـــة الصيدلة، ما لـــم يلتـــزم الصيادلة 

بآداب وأســـس أخلاقيات هـــذه المهنة 60.  
وبمـــا أن علم الصيدلة يرتكـــز على أصول ومبادئ إســـامية فلا بد للصيدلي 
أن يتســـم بالســـلوك الإســـامي والأخـــاق النبيلـــة بما تشـــتمل عليه من 
إســـهامات عديدة نحو الأمانـــة، والصـــدق، والإخلاص، والجـــد، والنظافة...

إلخ 61.

56- انظـــر: التشـــريعات في مهنـــة الصيدلة – المؤلف: عبـــد الله عدلـــي – )ص: 73( الكتاب الأول، الناشـــر: مكتبة 
القاهـــرة الحديثة، 1966م.

57- محكمة النقض المصرية جلسة 2/ 2/ 1959، )ص: 127(مجموعة أحكام النقض/ جنائي، س10، ع1.

58- محكمة النقض المصرية جلسة 2/ 8/ 1946،)ص: 1953( س17ق، س28، 1947- 1948.

59- محكمـــة النقض المصرية جلســـة 13/ 6/ 1966، وانظر: الموســـوعة الذهبيـــة للقواعد القانونيـــة التي قررتها 
محكمة النقض المرية للأســـتاذين حســـن الفكهاني وعبـــد المعم حســـني،)ص/ 496( المجلد الثامـــن، 1981م.

60- رســـالة ما جســـتير بعنوان: »المســـؤولية الجنائية للصيادلة«، للمؤلف: على بن محمد الهـــزاع،)ص: 159( المركز 
العالمي للدراســـات الأمنيـــة والتدريب الرياض 1413ه، وانظر: أســـس أخلاقيـــات مهنة الصيدلة التـــي أقرها الاتحاد 

الدولي في ســـدني باستراليا في ســـبتمر 1988م، )ص: 31(، بتصرف.

61- انظر: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أخلاقيات مهنة الطب، ط2، الرياض 1423ه.
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 فلقـــد حـــث الإســـام على دفـــع الضرر بنـــي الإنســـان بســـد حاجتهم من 
هـــذه الصناعـــات 62، ولا ضيـــر أن هـــذا واجب المســـلم نحو أخيه المســـلم، 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم: »المُسْـــلِمُ أَخُو المُسْـــلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْـــلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي  لِقَوْلِ النَّ
هُ  جَ اللَّ جَ عَنْ مُسْـــلِمٍ كُرْبَةً، فَـــرَّ ـــهُ فِي حَاجَتِـــهِ، وَمَنْ فَـــرَّ حَاجَـــةِ أَخِيـــهِ كَانَ اللَّ
ـــهُ يَوْمَ  عَنْـــهُ كُرْبَـــةً مِنْ كُرُبَـــاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَـــتَرَ مُسْـــلِمًا سَـــتَرَهُ اللَّ
القِيَامَـــةِ« 63، فبرهـــن الحديث علـــى الواجب علـــى الصيدلي الأخـــذ بيد أخيه 
مـــن حيث تخفيـــف الألـــم وتقديم جانب المســـاعدة بمـــا لا يأثـــر عليه رغبة 
فـــي الحصول على رضـــا الله والفوز بالداريـــن، متجنبًا حب المال والشـــهرة 

المجتمع. أبنـــاء  بين 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن شـــعور الصيدلـــي بالرحمـــة نحـــو المرضـــى توجيه 
إســـامي لقول: »...والذي نَفســـي بيـــدِهِ، لا تَدخلونَ الجنةَ حتـــى تَراحَموا« 64.
كمـــا أن إتقـــان عمل الصيدلـــي وتفانيه فـــي خدمة الناس عامـــة والمرضى 
ه يُحـــب إذَِا عَمِـــلَ أحَدُكم  خاصـــة من دعائـــم الشـــريعة الإســـامية »إنَِّ اللَّ

عَمَـــاً أنْ يُتْقِنَهُ« 65.
 يفـــاد من هـــذا أن تعاليم الإســـام تضع الأطـــر العامة والركائز الرئيســـية 
لضمان ســـامة الإنســـان واســـتقامة المجتمع وتماســـك أفراده كالبنيان 
المرصوص يشـــد بعضـــه بعض، ونبذ الفرقـــة والاختلاف التي من شـــأنها 

تمـــزق أواصر المجتمع وتشـــتت أفراد وتشـــرزم أجياله.

62- انظر: دورة القواعد الفقهية )ص: 10(.

63- صحيح البخاري )3/ 128(رقم 2442، كِتَاب الَمظَالِمِ وَالغَصْبِ ، بَابٌ: لَا يَظْلِمُ الُمسْلِمُ الُمسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ.

64- الإيمـــاء إلى زوائـــد الأمالي والأجـــزاء )4/ 411(، وانظر: أنيس الســـاري )تخريـــج أحاديث فتح البـــاري( )11/ 1301(، 
وانظـــر: المنتقى من كتاب الترغيـــب والترهيب )2/ 671(، وانظر: جامـــع الأحاديث )18/ 55(،)درجـــة الحديث: صحيح 

الإســـناد، قال الهيثمى: فيـــه عبد الله بن صالـــح، وقد وثق وضعفـــه جماعة(.

65- جامـــع الأحاديث )8/ 233(رقـــم 7198، وانظر: الجامع الصغيـــر وزيادته )ص: 2761(رقـــم 2761، وانظر: المنتقى من 
كتـــاب الترغيب والترهيـــب )مقدمـــة/ 13(، وانظر: تاريخ المدينـــة لابن شـــبة )1/ 98(، وانظر: مســـند أبي يعلى تـ 
إرشـــاد الحق )4/ 253(رقـــم 4386، وانظر: المعجم الأوســـط للطبرانـــي )1/ 275(رقم 897، وانظر: الاســـتذكار الجامع 
لمذاهـــب فقهاء الأمصار - ابن عبـــد البر )3/ 14(، وانظر: المقصـــد العلي في زوائد أبي يعلـــى الموصلي )2/ 304(، 

)درجة الحديث: قال حكم حســـين ســـليم أســـد: إســـناده لين، وفيه مصعب بـــن ثابت وثقه ابـــن حبان(.
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المبحث الخامس: مسؤولية الصيدلي أمام تذكرة الطبيب

الوصفـــة الطبية للطبيـــب بمثابة وثيقـــة تدين كلً من الطبيـــب والصيدلي 
عنـــد حـــدوث خطـــأ يؤثـــر بالســـلب علـــى حيـــاة المريض ومـــن ثـــمّ كانت 
مســـؤولية الصيدلي تعظـــم إذا أهمل ولـــم يدقق النظر في هـــذه التذكرة 
لكونـــه بصير بمكونـــات العـــاج الكميائية فلـــه الحق في مراجعـــة الطبيب 
ولديـــه الحـــق فـــي الإمتناع عن صـــرف الـــدواء للمريـــض إذا تيقـــن أن هذا 
ليـــس مناســـبًا مع مرضـــه ويؤثر علـــى حياة المريـــض بل قد يـــؤدي به إلى 
الهـــاك، فيكـــون آثمـــه لكونه ألحق الضـــرر بالآخرين عالمـًـــا به غيـــر جاهلً 
بآثـــاره الجانبية، فالضـــرر ضد النفع، وهو إلحاق مفســـدة بالغيـــر 66، لذا حرم 
الله الضـــرر لأنه تعد، وحرم الضرار؛ لأنه مفســـدة بلا مصلحـــة، وأفضل منه 
تضمين المتعدي 67، »أي منع إلحاق أي مفســـدة بالغير مطلقًا، ســـواء كان 
ضـــررًا خاصًـــا، أو ضـــررًا عامًا، ودفـــع الضرر قبـــل وقوعه بطريقـــة الوقاية 
الممكنـــة، كمـــا يشـــمل رفعه بعد وقوعـــه بما يمكـــن من التدبيـــر« 68، فلا 

يجـــوز لأحد أن يلحق ضـــررًا ولا ضـــرارًا بآخر 69.
لـــذا تنـــص المادة ٢٣٨ مـــن قانـــون العقوبـــات المصري على من تســـبب 
خطـــأ في موت شـــخص آخـــر بأن كان ذلك ناشـــئًا عـــن إهمالـــه أو روعنته 
أو عـــدم احتـــرازه أو عدم مراعاتـــه للقوانين والقـــرارات واللوائـــح والأنظمة 
يعاقـــب بالحبس وبغرامـــة مالية أو بإحـــدى هاتين العقوبتيـــن، وهذا يرجع 

إلـــى القاضي حســـب الحالة وأهـــل الخبرة.
لـــذا قصـــر جمهـــور الفقهاء الضمـــان علـــى الإضـــرار الماديـــة دون الضرر 
الأدبـــي، وإن كان يجـــب العقـــاب على من تســـبب فيه 70، ويرجـــع ذلك إلى 
أن التعويـــض بالمال يقوم علـــى الجبر بالتعويض وذلـــك بإحلال مال محل 

66- انظر: الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر )ص: 237(، بتصرف.

67- انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام )1/ 54( ، بتصرف.

68- انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام )5/ 83(

69- انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )1/ 199( ، بتصرف.

70- انظر: مجمع الضمانات )ص: 166( المغني لابن قدامة )12/ 182(، بتصرف.
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مـــال مفقود لـــرد الحال إلى ما كانـــت عليه، وهذا غيـــر متحقق في تعويض 
الأضـــرار المعنوية بالمال كمـــا أن إعطاء المال في هذا النـــوع من الضرر لا 

يرفعـــه ولا يزيله 71.
وإنمـــا إطـــاق الفقهاء لمبـــدأ تعويـــض الضرر والمســـئولية المدنيـــة أخذًا 
مـــن النصـــوص الشـــرعية والقواعـــد المرعية المتفـــق عليها بيـــن الأعلام 
الربانييـــن، بيـــد أنهـــم اختلفـــوا في مـــدى تطبيق تلـــك المبـــادئ مما جعل 
بعضهم بتوســـع في الأمر مراعيًـــا جانب المجني عليه، مـــع المحافظة على 
الحق الـــذي يملكه بالعقد أو الشـــرع، وعلى النقيض الآخـــر منهم من ضيق 
فيه إلـــى أقصى حد ممكن أيضًا بأصـــل براءة الذمم، ولا يصـــار إلى خلافه إلا 
بوضوح وجـــاء في الإخلال وفي نســـبة الإخلال إلى الجاني وبعد الشـــبهة 

عـــن معنى التملـــك أو الإباحة 72.
وبنـــاءً على مـــا تقدم فإن الصيدلـــي ملتـــزم قانونيًا بفحص التذكـــرة الطبية 
ومراجعـــة الطبيـــب متـــى وجـــد ثمة خطـــأ فيهـــا فإذا أصـــر الطبيـــب على 
وصفـــه للعلاج بعد المراجعـــة فمن حق الصيدلي أن يحصن نفســـه بطلب 
أمر كتابـــي وإلا كان من حقة الإمتنـــاع عن صرف الدواء، كمـــا يلزم الصيدلي 
أيضًـــا أن ينبه المريـــض على خطورة هذا الـــدواء لكون يشـــتمل على مواد 
ســـامة، كما يتطلـــب عامل الضمير أيضًـــا أن الصيدلي متى شـــك في صحة 
مـــا هو مـــدون فـــي التذكرة للتشـــابه بيـــن أنـــواع الأدوية فعليـــه مهاتفة 
الطبيـــب قبل الإقبـــال على عمليـــة الصرف صيانة لنفســـه من المســـائلة 
التـــي تلاحقة، لـــذا فإن واجـــب الحيطة والحـــذر يفرض عليه ذلـــك من أجل 

إخلاء جوانب المســـؤولية القانونية والشـــرعي.
ومـــن ثمّ تكمن مســـؤولية الصيديلـــي في إهمـــال واجبه فـــي الرقابة على 
التذكـــرة الطبيـــة ويكـــون عرضة للمســـائلة القانونيـــة والشـــرعية على حد 

    .73 ســـواء، كالصيديلي 

71- انظر نظریة الضمان للشیخ علي الخفیف)ص:54( ، بتصرف.

72- انظـــر: أصول التعهـــدات د/ محمد صالح، )ص: 416( ط الاعتمـــاد الطبعة: الثالثة ١٩٣١م، و انظر الإســـام عقیدة 
وشـــریعة للإمام الأكبر الشیخ محمود شـــلتوت )ص: ٤١( بتصرف.

73- انظـــر مجلـــة المحامین العـــرب بحث بعنوان:«مســـئولیة الصیدلي عـــن التذكرة الطبیـــة في القانون المصري 
والســـعودي، والفرنســـي«، للباحث الدكتور/ رضـــا عبد الحلیم عبـــد المجید عبـــد الباري أســـتاذ القانون المدني 
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كمـــا أن مســـئولية الصيدلـــي تجعلـــه يمتنع عن بيـــع الدواء إذا مـــا وجد في 
الوصفـــة الطبية ما يمنع صرفهـــا كعدم احتوائها علـــى البيانات التي يوجب 
القانون تســـجيلها بها أو وجود خطـــأ بها ولا يمثل الامتناع عـــن بيع الدواء 
فـــي هذه الأحـــوال مخالفة للمـــادة ] ٧٦ [ مـــن القانون المصـــري رقم ١٢٧ 
لســـنة ١٩٥٥م المذكورة بهـــا وأهمها الأدويـــة مقابل دفـــع الثمن المحدد 

.74 لها 

المبحث السادس: مسؤولية الصيدلي إذا كان
 في رشتة الطبيب خطأ

يتبلـــور خطـــأ الطبيب فـــي التذكرة حول ســـوء خـــط الطبيـــب، أو خطأ في 
وصف العلاج للتشـــابه الكبير بين أنواع الأدوية، ومن ثـــمّ يأتي دور الصيدلي 
للفصـــل فـــي هـــذا الخطأ وبيـــان الصـــواب فيـــه لكونـــه خبيـــرًا بالمكونات 
الكميائيـــة فضلً عـــن معرفته التامـــة بأســـماء الأدوية المتشـــابه لكونها 
متكـــررة أمامه بصورة دائمـــة ومدى تأثيـــر كلً نوع منهـــا ووظيفة علاجه، 
لـــذا كان علـــى الصيدلي مســـؤولية كبيرة أمام هـــذا الخطأ الـــوارد في تلك 
الرشـــتة،  فلقـــد تمت مقاضاة طبيـــب وصيدلي وصيدلية بعـــد حدوث حالة 
وفـــاة بســـبب تعليمات غيـــر واضحـــة فقـــد أراد الطبيب وصـــف أيزورديل 
]أيزوســـور بيـــددي نيترات[ ٢ مع كل ســـت ســـاعات ولكن بســـبب الخط 
الردئ أخطأ الصيدلي فـــي قراءة الوصفة فقرأها بلبنديـــل فيلوديين: حاصر 
قنـــوات كالســـيوم مديد المفعول ٢٠ مع كل ســـت ســـاعات ونتيجة لذلك 

فقد مـــات المريض بذبحـــة قلبية.
لـــذا كان الموقف القانوني بمســـألة الطبيب والصيدلي فلقـــد ذكر المدعي 
العـــام المدني أن الطبيـــب والصيدلي والصيدلية أخفقوا فـــي تقديم الرعاية 
الطبيـــة والصيدلانيـــة بالمعاييـــر المنطقيـــة، كان الصيدلـــي مســـئولً لأنه 
لم يســـأل عـــن الخط غيـــر الواضح أو عـــن الجرعـــة العالية رغـــم أن الجرعة 

بجامعة ملك سعود، العدد الخامس، بتصرف.

74- انظر قانون الصیدلة المصري المادة ٢٦ رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ م.
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القصـــوى للفيلودييـــن وهـــي ١٠ مع كل يـــوم، وذكـــرت الصيدليـــة أيضًا في 
القضيـــة لأنهـــا أخفقت في تقديـــم الضوابـــط التي يمكـــن أن تمنع حدوث 
الخطأ مثـــل نظام كمبيوتر يمكـــن أن يعطي تحذيرًا  في حـــال تجاوز الجرعة 

اليوميـــة القصوى 75.
ومن ثـــمّ قدم لســـاحة القضـــاء الطبيب لكونـــه أخطأ في وصف الرشـــتة، 
ولـــم يوضح الخط للصيدلي حتـــى يترك له ولمســـاعديه الفصل بين الأودية 
المتشـــابهة فـــكان التقصير منهمـــا جميعًـــا فكانت العدلـــة مقتصة للذي 
فقـــد حياته نتيجـــة الإهمال«مـــادام الإتلاف ســـببه جناية يـــد الطبيب خطأ 
فعليـــه الضمان بدية العيـــن، لأن الإتلاف لا يختلف عمـــده وخطؤه، بخلاف 
مـــا لـــو فعل ما لـــه فعله، ثم ســـرى من حيث لا يريـــد، ولم يكـــن منعه فلا 
ضمـــان، ثم إذا لـــزم الضمان فعليـــه أن يخبر به لأنه حق آدمي لا يســـقط إلا 

بالإبـــراء منه أو الأداء« 76.
»لكـــن الخطـــأ يكون بعـــد حيثياتـــه العلمية مثل خطـــأ الطبيب الـــذى يبذل 
جهـــده العلمى ثـــم تجيء النتائـــج على غير ما توقـــع، أمـــا إذا كان الخطأ عن 
إهمال أو عن تكاســـل أو عـــن قلة اكتراث فهذا شـــيء آخر يعتبـــر تقصيرا، 

ويعاقـــب عليه« 77.
ومـــن ثـــمّ فـــ«الطبيـــب إذا أخطـــأ فـــي عملـــه خطـــأ يمكن وقوعـــه ممن 
يفعلـــون مثل فعله إن كان مـــن أفعالهم صلاح للمفعـــول به، وكان فيه 
حـــق وإتقان وعدم مخالفـــة لقواعد مزاولة هذه المهنة فإنه لا يســـأل عن 
الخطـــأ الذي يقع منـــه في هذه الحالـــة؛ لأنه خطـــأ اعتيادي تعم بـــه البلوى 
ويعســـر التحـــرز عنه، والراجـــح مـــن الآراء أن الطبيب الحاذق لا يســـأل عن 
نتيجة طبـــه طالما قام بواجبه على الوجه الأكمل، ويســـتوي فـــي الحكم إذا 
شـــفي المريـــض أو مات أو قام معلـــولًا بعلة، وكذلك لا يســـأل عن الخطأ 
الفاحش مســـؤولية عمديـــة وتعتبر الجنايـــة جناية خطأ يجـــب فيها الأرش  

75- انظر: مسئولیة الصیدلي عن خطئه في صرف الأدویة عداله جوست، بتصرف.

76- انظـــر: مجلـــة مجمع الفقه الإســـامي )2/ 16688(، بحث بعنوان:« إفشـــاء الســـر في الشـــريعة الإســـامية«، 
للدكتور: محمد ســـليمان الأشـــقر، خبيـــر بالموســـوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية.

77- انظر: مقالات الشيخ محمد الغزالي )2/ 154(.
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أو الديـــة يقضى بها وتكـــون مخصصة علـــى العاقلة« 78.
لـــذا »اتّفـــق الفقهاء على أنّـــه لا ضمان علـــى الطّبيب والخاتـــن والحجّام إذا 

فعلوا مـــا أمروا به بشـــرطين :
أحدهمـــا: أن يكونـــوا ذوي حذق فـــي صناعتهم ولهم بها بصـــارة ومعرفة، 
لأنّـــه إذا لم يكونوا كذلك لم يحـــلّ لواحد منهم مباشـــرة القطع، وإذا قطع 

مـــع هذا كان فعلًا محرّمـــاً فيضمن ســـرايته كالقطع ابتداءً.
الثّانـــي: أن لا تجنـــي أيديهم فيتجـــاوزوا ما ينبغي أن يقطع فـــإذا وجد هذان 
الشّـــرطان لـــم يضمنـــوا ، لأنّهم قطعـــوا قطعـــاً مأذوناً فيه فلـــم يضمنوا 
ســـرايته، كقطع الإمام يد السّـــارق، أو فعلوا فعلًا مباحـــاً مأذوناً في فعله 
، فأمّـــا إن كان كلّ منهـــم حاذقـــاً وخبت يده مثـــل أن يتجاوز قطـــع الختان 
إلـــى الحشـــفة ، أو إلى بعضهـــا ، أو قطع في غيـــر محلّ القطـــع ، أو يقطع 
السّـــلعة مـــن إنســـان فيتجاوزهـــا ، أو يقطع بآلة كآلـــة يكثر ألمهـــا ، أو في 
وقـــت لا يصلح القطـــع فيه وأشـــباه ذلك ضمن فيـــه كلّه ، لأنّـــه إتلاف لا 

يختلـــف ضمانه بيـــن العمد والخطأ فأشـــبه إتـــاف المال« 79.
يفـــاد من هـــذا أن الخطأ في مهنة الطـــب أمر محتمـــل ووارد لا مرية فيه، 
فجميع الأطباء ومســـاعدوهم بشـــر يعتريهم ما يعتـــري غيرهم من الخطأ 
أو النســـيان، لكن إذا ثبـــت إهمال الطبيـــب في وصفه للعـــاج فلم يكثرت 
للمتشـــابه منـــه، ولـــم يكن خطه فـــي وصفـــه واضحًـــا، كان آثمًـــا، وكذلك 
الصيدلـــي الذي عكـــف على دراســـة تلك المـــواد التي يتكون منهـــا الأدوية 
ومـــدى تأثيرهـــا ومنح بذلـــك شـــهادة عالمية معتـــرف بها تدلـــل على أن 
حامله يملك الكفـــأة في صرف الأدوية للمرضى، ثـــم يهمل في ذلك لكون 
الخـــط غير واضحًا، أو وجود تشـــابهًا بيـــن الأدوية ولم يعبأ به بهذا التشـــابه 
ويتحرى الدقـــة قبل صرف العـــاج للمريض بمراجعة الطبيب والاســـتماع 
للنـــوع المـــراد بالرشـــتة كان آثمًا أيضًا أمـــا القضاء وكذلك أمـــام رب الأرض 
والســـماء وإن اســـتطاع أن يملـــك مـــن الحيل التـــي تجعله بريئًا فـــي الدنيا 
إلا أنـــه أمام الله قاتل أو مشـــترك فـــي إزهاق نفس برئيـــه عوقب صاحبها 

78- انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )2/ 16966(.

79- انظر: الموسوعة الفقهية )2/ 6688(.
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لأنه ســـلمها لأصحب التخصص لـــم يكونوا أمنـــاء عليها.
لـــذا قال ابن القيـــم: »فإذا تعاطى الطـــب وعمله ولم يتقدم لـــه به معرفة 
فقـــد هجم بجهله علـــى إتلاف الأنفـــس ، وأقدم بالتهور على مـــا لم يعلمه 
فيكـــون قـــد غرر بالعليـــل فيلزمـــه الضمان لذلـــك ، وهذا إجمـــاع من أهل 

 .80 العلم« 
وبنـــاءً عليـــه تنص المـــادة )٢٣٨( من قانـــون العقوبات المصـــري على من 
تســـبب خطـــأ في موت شـــخص آخر بـــأن كان ذلك ناشـــئا عـــن إهماله أو 
روعنتـــه أو عـــدم احتـــرازه أو عـــدم مراعاتـــه للقوانيـــن والقـــرارات واللوائح 
والأنظمـــة يعاقـــب بالحبـــس وبغرامة ماليـــة أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين، 

وهـــذا يرجع إلـــى القاضي حســـب الحالة وأهـــل الخبرة.

المبحث السابع : مسؤولية الصيدلي عند صرف العلاج 
من غير الرجوع إلى الطبيب

لا ضيـــر أن صـــرف الـــدواء مســـؤولية كبيـــرة جـــدًا ومـــع ذلك فـــإن بعض 
الصيادلـــة يتســـاهلون فـــي الأمر فغلـــب عليهم جانـــب الكســـب المادي 
فـــا يبصـــرون إلى الحقيقـــة إلا عند وقـــوع الطامة الكبرى، فصـــرف العلاج 
بالنســـبة للصيدلي يشـــتمل على أمريـــن: إحدهما: أن يكون لـــدى المريض 
رشـــتة علاجيـــة بينما يكـــون الخط غيـــر واضح أو بهـــا أدوية مشـــتبهة مع 

الأســـماء. في  غيرها 
والأخـــرى: أن يأتـــي المريـــض إلـــى الصيدلي مباشـــرة مـــن غير الرجـــوع إلى 
الطبيـــب والاســـتماع إلى التشـــخيص المناســـب، فيتقمـــص الصيدلي دور 
الطبيـــب ويســـأل المريض عـــن الأعـــراض التي تعتريـــه، ومن ثـــمّ يجتهد 
فـــي صـــرف الأدوية بناءً علـــى خلفياته فـــي تركيبات الأدوية لكـــن غاب عن 
خاطـــره أن لكل علـــم آلياته وأصوله فـــا علاقة للصيدلي بدراســـة تفاصيل 
جســـم الإنســـان على النحو الذي يدرســـه طالب الطب ومن ثـــمّ فلا يمكن 

80- انظـــر: الطب النبوي لابـــن القيم )ص: 103(، انظر: زاد المعـــاد في هدي خير العباد ـ مشـــكول وموافق للمطبوع 
.)124 /4(
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البتـــة أن يصـــل الصيدلـــي إلى كنـــه علة الإنســـان مثـــل الطبيب، لـــذا فإن 
صـــرف الصيدلي للأدوية بعد ســـماع شـــكوى المريض بناءً علـــى الأعراض 
فحســـب أما مكنونها فـــا يمكن إدارك ذلـــك لذا ربما كان ضـــرره أعم من 

. نفعه
ولا ريـــب أن هـــذا يعد فـــي عـــرف الشـــريعة والقانـــون تعديًا مـــن جانب، 
وجنايـــة 81 علـــى النفس والأطـــراف في آن واحـــد، ففي الحديـــث الذي رواه 
أبو هريرة أنَّ رســـولَ الله صلى الله عليه وسلم قـــال: »مَنْ أفُْتِـــيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إثِْمُـــهُ عَلَى مَنْ 
أَفْتَـــاهُ«، وفي روايةسُـــلَيْمَانُ الْمَهْـــرِيُّ فِي حَدِيثِـــهِ،: »ومَنْ أشـــار على أخيه 

شْـــدَ فـــي غيره، فقـــد خانه« 82. بأمـــرٍ يعلم أن الرُّ
فـ«الجنايـــة قـــد تكون ســـببا لثبـــوت العوض علـــى الجانـــي أو عاقلته، ففي 
القتـــل العمد تجب الدية مغلظة على القاتل إذا ســـقط القصاص بســـبب 

من أســـباب ســـقوطه كالعفـــو، وفي القتل شـــبه العمد تجـــب الدية« 83.
والجناية هـــي الجريمة فـــي اصطلاح الفقه الإســـامي، قال المـــاوردي 84: 
الجرائم محظورات شـــرعية زجـــر الله تعالى عنها بحد أو تعزيـــر، ...لأن الكلام 
عنهـــا لدى فقهائنـــا لا يقتصر علـــى ما يوجـــب القصاص الذي هـــو حدٌ عند 
الجمهـــور، وإنما يشـــمل بحـــث الديـــات والاعتداء علـــى الحيـــوان، وكيفية 
التعويـــض عن الأضرار الناجمة من ســـقوط الحائط أو البنـــاء، وطرق إثبات 

.85 الجناية 
فدلـــل ذلك علـــى أن الصيدلي متعد بصنيعه هذا فيلزمه الضمان شـــريطة 
أن يحـــدث من جراء ذلك ضـــررًا أو إتلافًا، وكان يلزمه الديـــة عند الوفاة، كما 
أن الشـــريعة الإســـامية تجرم ذلك وتجعـــل صاحبه آثمًا لكونـــه تجرء على 

81- الجنايـــة: هي التعـــدي على البدن خاصة بما يوجـــب قصاصًا، أو مـــالً، أو كفارة.انظر: مختصر الفقه الإســـامي 
في ضوء القرآن والســـنة )ص: 923(.

82- ســـنن أبي داود ت الأرنـــؤوط )5/ 499(رقم 3657، وانظـــر: جامع الأصول )11/ 562(رقـــم 9171، وانظر: جمع الفوائد 
مـــن جامع الأصـــول ومجمع الزوائـــد )3/ 328(رقـــم 7917، وانظر: كشـــف المناهـــج والتناقيح في تخريـــج أحاديث 
المصابيـــح )1/ 171(رقم 185، وانظر: مشـــكاة المصابيـــح - التبريزي )ت الألباني( )1/ 52(رقـــم 242، )درجة الحديث: قال 

الشيخ شـــعيب الأرنؤوط: حســـن، وهذا إســـناد رجاله ثقات(.

83- انظر: الفقه الإسلامي وأدلته )7/ 218(.

84- انظر: الأحكام السلطانية: )ص: 211(، بتصرف.

85- انظر: الفقه الإسلامي وأدلته )7/ 218(، بتصرف.
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علـــم الطب وليس مـــن أهله، كمـــا أن الجانـــب القانون يجرم هـــذا الصنيع 
لكـــون الصيدلي انتحـــل دور الطبيب وليـــس أهلً لأن يطبـــب المرضى إنما 
دوره يقتصـــر على صرف العلاج الـــذي يحدده الطبيب بناءً على التشـــخيص 

للمريض. المحدد 
وبالنســـبة للقانـــون المصري في مســـألة صـــرف الأدوية بدون رشـــتة لم 
يبين القانـــون في بنوده بصفة عامة أي عقوبة على الصيدلي بدون رشـــتة، 
إلا ما يخـــص الأدوية المدرجة بالجـــدول)1(، )2(، المرفـــق بالقانون حيث جاء 
بالمـــادة ٣٢ من القانون رقم ١٢٧ لســـنة ١٩٥٥، لا يجـــوز للصيدلي أن يصرف 
أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدســـتورية 
التي تســـتعمل من الظاهـــر وكذلك التراكيب الدســـتورية التي تســـتعمل 
مـــن الباطن بشـــرط ألا يدخل في تركيبهـــا مادة من المـــواد المذكورة في 
الجـــدول)1( الملحق بهـــذا القانون كمـــا لا يجوز له أن يصرف أي مســـتحضر 
صيدلـــي خاص يحتـــوي على مادة من المـــواد المدرجة بالجـــدول)٢( الملحق 
بهـــذا القانـــون إلا بتذكرة طبيـــة ولا يتكرر الصـــرف إلا بتأشـــيرة كتابية من 

. لطبيب ا
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن الصيدلي يطبق عليـــه أحكام القانـــون إذا صرف 
علاجًا مـــن غير الرجوع إلـــى الطبيب وكانـــت الأثار ملمـــة بالمريض فتركت 
لـــه مرضًـــا مزمنًـــا أو أدت به إلـــى الهـــاك كان معاقبًا في ســـاحة القضاء، 

وآثمًا في شـــريعة رب الأرض والســـماء.

المبحث الثامن: مسؤولية الصيدلي في صرف الأدوية 
المحظورة )المخدرات( من غير رشتة الطبيب

في المفهوم اللغوي والاصطلاحي:
المخـــدر: بضم الميم وكســـر الدال المشـــددة من خدر، كل ما يـــورث فتورًا 
واســـترخاء ملحوظيـــن في البـــدن 86، ويكون على صيغة اســـم الفاعل من 
التخديـــر عند الأطبـــاء دواء يجعل الروح الحســـاس أو المحـــرّك للعضو غير 

86- انظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 415(، وانظر: تكملة المعاجم العربية )4/ 28(.
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قابل لتأثير القوة النفســـانية قبـــولً تامًا 87.
فالمخـــدر: مادة تســـبب فـــي الإنســـان والحيوان فقـــدان الوعـــي بدرجات 

.88 متفاوتـــة كالحشـــيش والأفيون 
والمخـــدرات مـــن العقاقيـــر جمع عقـــار، وهو: مـــادة تؤثر بحكـــم طبيعتها 

الكيميائيـــة في جســـم الكائـــن الحـــي أو وظيفته 89.
والتحذيـــر من المـــواد التي تســـبب تخديـــرًا وغيابًا عن الوعي لمســـتعملها، 
فالوصـــف الملائـــم هنا هو اســـم الفاعل الذي يتـــم صياغته بإبـــدال الحرف 

الأول مـــن الفعـــل »يخـــدّر« ميمًا مضمومة مع كســـر ما قبـــل الآخر 90.
وفي الاصطلاح: مـــواد نباتية أو كيماويـــة لها تأثيرها العقلـــي والبدني على 
من يتعاطاها فتصيب جســـمه بالفتور والخمول ويشـــل نشاطه وتغطي 
عقلـــه كما يغطيه المســـكر وإن كانـــت لا تحدث الشـــدة المطربة التي هي 

من خصائص المســـكر المائع 91.
وفـــي الاصطـــاح الطبي:المخدر: كل مـــادة خام أو مســـتحضر تحتوي على 
عناصـــر مســـكنة أو منبهة من شـــأنها إذا اســـتخدمت في غيـــر الأغراض 
الطبيـــة المخصصة لهـــا وبقدر الحاجة إليها دون مشـــورة طبيـــة أن تؤدي 

إلـــى حالة مـــن التعود والإدمـــان عليها مما يضـــر بالفـــرد والمجتمع 92.
وفـــي القانـــون تعـــرف المخـــدرات بأنهـــا: »مجموعة مـــن المواد تســـبب 
الإدمان وتســـمم الجهاز العصبي ويحظـــر تداولها أو زراعتهـــا أو تصنيعها 
إلا لأغـــراض يحددهـــا القانون، ولا تســـتعمل إلا بواســـطة مـــن يرخص له 

.93 بذلك« 
لا ضيـــر أن جميـــع الصيدليـــات لا تخلوا من بيـــع الحبوب المخـــدرة بمختلف 
أنواعهـــا وتراكيبها وذلـــك راجع لثقة الدولـــة في الصيادلة ومن ثمّ ســـنت 

87- انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1492(.

88- انظر: المعجم الوسيط )1/ 220(.

89- انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة )ص: 5(.

90- انظر: معجم الصواب اللغوي )1/ 674(.

91- انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة )ص: 5(.

92- انظر: تعاطي المخدرات في دول مجلس التعاون )ص: 16(.

93- انظر: المخدرات والعقاقير المخدرة )ص: 19، 20 (، انظره في تعريف المخدرات علميا وقانونيًا.
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لهـــم قانونًا ينظـــم تلك العملية في ضـــوء البنود التي حددهـــا القانون كأن 
يكـــون البيع تحت إشـــراف الطبيـــب، أو من أجـــل تركيبات دوائيـــة علاجية...
ومـــن ثمّ فإن خـــروج الصيدلي عـــن القواعـــد القانونية العامـــة تجعله يقع 
تحـــت طائلة القانون الجنائية فقـــد نص القانون المصري فـــي المادة )34( 
من قانـــون مكافحة المخـــدرات المعدلـــة بالقانون رقم 122 لســـنة 1989م 
علـــى أن يعاقب بالإعدام أو بالأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة وبغرامة لا تقل 
عـــن مائـــة ألف جنيـــه ولا تتجاوز خمســـمائة ألـــف جنيه وكل مـــن رخص له 
حيـــازة جواهـــر مخـــدر لا ســـتعماله في غـــرض معيـــن وتصرف فيـــه بأية 

صورة فـــي غير هـــذا الغرض...
لـــذا خصص المشـــروع المصري في قانـــون مكافحة المخـــدرات رقم )182( 
لســـنة 1960 والمعـــدل بالقانـــون رقم 122 لســـنة 1989/ للصيدليـــات، كيفية 
تعامـــل الصيادلة مع الجواهـــر المخدرة وضمنه الضوابـــط التي تحول دون 

إســـاءة استخدامها.
كمـــا تنص المـــادة )34/ب( مـــن قانون مكافحـــة المخدرات علـــى معاقبة 
» كل مـــن رخـــص له حيـــازة جوهر مخـــدر لا ســـتعماله في غـــرض معين 

وتصـــرف فيه بأيـــة صورة فـــي غير هـــذا الغرض«.
 يفـــاد مـــن هذا النـــص  أنه لابـــد من توافـــر عنصريـــن لمعاقبـــة الصيدلي: 
إحداهمـــا: أن يكون الجاني مرخص لـــه حيازة المواد المخـــدرة نحو الصيدلي 
أو الطبيـــب، ثانيهمـــا: أن يتصرف الجاني في المخدر علـــى نحو يجعله مخالفًا 

للغـــرض الذي مـــن أجله رخص لـــه بحمل أو حيـــازة المخدر 94.
كمـــا أن الصيدلي يعاقب عنـــد إخلاله بالقانـــون، حيث تنص المـــادة )1/43( 
من قانـــون مكافحة المخـــدرات المعدلـــة بالقانون رقم )122( لســـنة 1989 
علـــى أنه:» مع عـــدم الإخـــال بأحكام المـــواد الســـابقة يعاقـــب بغرامة لا 
تقـــل عن ألـــف جنيه ولا تتجـــاوز ثلاثة آلاف جنيـــه كل من رخص لـــه الإتجار 

فـــي الجواهـــر المخدرة من هـــذا القانون أو لـــم يقم بالقيـــد فيها«.
والعلـــة فـــي حـــزم القانون لمثـــل هذه القضايا خشـــية إســـاءة اســـتخدام 

94- انظر: المســـؤلية الجنائية للصيادلة، د. أســـامة عبد الله قايد- )ص: 133(، الناشـــر: دار النهضـــة العربية، 1992م، 
. ف بتصر
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الصيدلـــي للهـــذه المواد المخدرة لا ســـيما وأنـــه يملك رخصة لبيـــع وحيازة 
المواد المخـــدرة أمام هـــذا الإغراء المادي الـــذي يتربحه الصيدلـــي من جراء 
بيـــع هذه الجواهـــر المخدرة أو اســـخدامها في غير الغـــرض الذي خصصت 
لـــه، لذا فـــرض عليهم القانون بعض القيـــود 95،ومن ثمّ تنـــص المادة )45( 
مـــن قانون مكافحـــة المخدرات في مصـــر على أن » يعاقـــب بالحبس مدة 
لا تقـــل عـــن ثلاثة أشـــهر وبغرامـــة ماليـــة لا تتجـــاوز ألفي جنيـــه أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتين كل مـــن ارتكب أيـــة مخالفة أخرى لأحكام هـــذا القانون 

أو القرارت المنفـــذة له« 96. 
ولقـــد أوضحـــت الدراســـات العلمية أن »المخـــدرات الموجـــودة في عصرنا 
فقـــد ثبت بكل جـــاء ضررهـــا علـــى الفـــرد والمجتمع كلـــه ولهـــذا انعقد 
الإجمـــاع الدولي علـــى محاربتها، وتشـــير الدراســـات الطبية إلـــى أن المواد 
المخدرة مضرة بالإنســـان جســـديًا ونفســـيًا وعقليًا مما يقضي بحرمتها«97، 
» وبمـــا »أنّهـــا قد تنفع فـــي التّداوي بهـــا جاز بيعهـــا للتّداوي عنـــد جمهور 
الفقهـــاء، وضمـــن متلفهـــا« 98، ومعلـــوم لـــدى الفقهـــاء أن »اســـتخدام 
المخدرات للحاجة في ظاهر الجســـم كالتخدير للعمليـــة الجراحية، أو تخفيف 

ألـــم الجرح لا بـــأس به لمـــا فيه مـــن المصلحة بدون ضـــرر« 99.
لـــذا »اتّفـــق الفقهاء علـــى أنّ متناول المخـــدّرات للتّداوي ولـــو زال عقله لا 

عقوبة عليـــه، من حـــدّ أو تعزير« 100. 
يفاد من هـــذا أن جمهور الفقهاء على جواز اســـتخدام المخـــدرات للأدوية 
صرفًا كان أو ممزوجًا شـــريطة ألا يحدث ضـــررًا، وأن تكون الضرورة الطبية 

داعية لذلك وبإشـــراف طبيب حاذق.
95- انظر: شـــرح قانون مكافحة المخـــدرات -المؤلف: د. فوزيه عبد الســـتار-)ص: 141(، الناشـــر: دار النهضة العربية، 

بتصرف. 1990م، 

96- انظـــر: حكم محكمة النقض المصرية جلســـة 25 ديســـمبر ســـنة 1944م، مجموعة القواعـــد القانونية ج 6 رقم 
435 )ص: 569(.

97- انظـــر: الوجيـــز في أحكام الجراحة الطبيـــة والآثار المترتبة عليهـــا )ص: 14(، وانظر: تقريـــب فقه الطبيب )ص: 
.)54

98- انظر: الموسوعة الفقهية )2/ 3785(.

99- انظر: قسم الفقه )83/ 23(.

100- انظر: الموسوعة الفقهية )2/ 3786(.
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المبحث التاسع: مسئولية الصيدلي إذا صرف 
دواء فأدى إلى الإجهاض

أولً في مفهوم الإجهاض لغة واصطلاحًا:
)جهـــض( الجيم والهـــاء والضاد أصل واحـــد، وهو زوال الشـــيء عن مكانه 
بســـرعة؛ يقـــال أجهضنا فلانا عـــن الشـــيء، إذا نحينـــاه عنه وغلبنـــاه عليه. 

وأجهضـــت الناقـــة إذا ألقت ولدها، فهـــي مجهض.
وهو مصـــدر أجهـــض، الاســـقاط إلقـــاء المـــرأة أو الحيوان حملـــه ناقص 
الخلـــق أو ناقص المدة، يقـــال: أجهضت الناقـــةُ: أي أزلفت وأَلْقَـــتْ ولدها، 
وأجهضـــه عن الأمـــر: أي أعجله، وصـــادَ الجارحةُ صَيْداً فأجهضـــه عنه فلانٌ: 

أي غلبـــه عليـــه ونحّاه عنه.
وإجهـــاض ) ج:جهض،م:) عـــــام (: إلقـــاء الأم لولدها قبل الاكتمـــال، يقال: 
أجهضـــت الناقة إجهاضـــا، وهى مجهض، ألقـــت ولدها لغير تمـــام، ويقال 
للولـــد مجهض إذا لم يســـتبن خلقـــه ن وقيل الجهيض الســـقط الذى قد 

تم خلقـــه ونفخ فيه الـــروح من غيـــر أن يعيش .
وفـــى القامـــوس الجهيـــض والمجهـــض الولـــد الســـقط، أو ما تـــم خلقه 

ونفـــخ فيه الـــروح من غيـــر أن يعيـــش 101.
فالإجهاض لغة: التنحية والطرد، والإزلاق، وإسقاط الجنين.

اصطلاحًا: لا يخرج الاســـتعمال الفقهي لكلمـــة الإجهاض عن هذا المعنى 
اللغوي.ومـــن ثـــمّ يعبـــرون عن الإجهـــاض بمرادفـــات عدة كالإســـقاط، 

والإلقـــاء، والطرح، والإمـــاص، وذلك على النحـــو التالي:
الإجهاض هو إســـقاط المـــرأة جنينها بفعل منها عن طريـــق دواء أو غيره 

.102 غيرها  من  بفعل  أو 
وقيـــل: هو إنهـــاء الحمل قبـــل الموعد المحـــدد للولادة، وينتـــج عنه موت 

101- انظـــر: مقاييس اللغـــة )1/ 489( ، وانظر: العيـــن )3/ 383( ، وانظر:  لســـان العـــرب )7/ 131(، وانظر: الفائق في 
غريـــب الحديث )1/ 333( ، وانظـــر: غريب الحديث للخطابـــي )1/ 113( ، وانظر: التوقيف على مهمـــات التعاريف )ص: 
39( ، وانظـــر: معجـــم لغة الفقهاء )ص: 45( ، وانظر: شـــمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـــوم )2/ 1205( ، وانظر: 

قاموس فرنســـي عربي إنجليـــزي )1/ 79(، بتصرف.

102- انظر: مجلة البحوث الإسلامية )50/ 367(.
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المضغـــة أو الجنين 103.
وقيـــل هـــو: إلقاء المـــرأة جنينها قبل أن يســـتكمل مدة الحمل ميتًـــا أو حيًا 
دون أن يعيـــش وقد اســـتبان بعض خلقـــه بفعل منها كاســـتعمال دواء 

أو غيـــره أو بفعل مـــن غيرها 104.
ثانيًا بواعث الإجهاض:

 لقـــد تعددت بواعـــث الإجهاد طبقًا للتطـــورات الحياتية، وذلـــك على النحو 
التالي:

أولً: منهـــا يـــراد به التخلـــص من الحمـــل كلية ســـواء أكان الحمـــل نتيجة 
نكاح أم ســـفاح.

ثانيًـــا: منها ما يقصد به ســـامة الأم ســـواء مـــن أجل دفع الخطـــر عنها، 
أو خوفًا علـــى رضيعها.
ثالثًا أنواع الإجهاض:

تتعدد أنواع الإجهاض لتشتمل على الأنواع التالية:
الإجهـــاض التلقائـــي أو غيـــر الطبيعـــي: وهـــو الإجهـــاض الـــذي يعـــود .1	

لأســـباب خارجة عـــن نمو الجنين واســـتمراره فـــي رحـــم الأم كأن يكون 
ذلـــك بفعـــل فاعل.

الإجهـــاض المتعمـــد: وهو عـــدم الرغبة في إبقـــاء الحمـــل، ويختلف بين .2	
مكان قبـــل الأربعين يومًـــا أو بعده.

الإجهـــاض الحتمـــي: هو مصطلح يشـــتمل على أعـــراض حتمية لحدوث .3	
الإجهاض كالألم الشـــديد  أو النزيف المســـتمر أو التشـــنجات أو التوسع 

في عنـــق الرحم مما يـــؤدي إلى الإجهـــاض الحتمي.
الإجهـــاض العلاجي: وهـــو ما يراد به إنقاظ الأم من هـــذا الحمل لأن فى .4	

بقائه يؤدي إلـــى هلاكها، كأن تكـــون مريضة بمرض القلـــب أو الكلى أو 
تكـــون مصابة بأمراض خبيثة كســـرطان الثدي وســـرطان عنق الرحم أو 

.105 الدم..إلخ  أمراض 

103- انظر: الموسوعة العربية العالمية )/ 1(.

104- انظر: فتاوى الأزهر )2/ 318(.

105- انظر: المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة 1425 )ص: 8(.
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الإجهـــاض المحدث: وهو مـــاكان يطلـــق عليه في الماضـــي الإجهاض .5	
الجنائي حيـــث إن القوانين الوضعيـــة كانت تعتبره جريمـــة يعاقب عليها 

القانون.
رابعًا حكم الإجهاض:

 لقـــد فرق الفقهـــاء بين الإجهـــاض الذي يكون بعـــد نفخ الـــروح، وبين ما 
كان قبل ذلـــك، وذلك على النحـــو التالي:

أولً الإجهاض بعد نفخ الروح:
 لقـــد: اتفق جلّ الفقهاء على أن إســـقاط الجنين بعد نفـــخ الروح فيه حرام 
وجريمـــة لا يحـــل للمســـلم أن يقـــدم عليها لأنهـــا جناية على حـــي متكامل 

الخلق ظاهـــر الحياة. 
لذا قـــال الإمام الغزالـــي: وليس هـــذا »أي العزل« كالاجهـــاض والوأد لأن 
ذلـــك جناية علـــى موجود حاصل، والوجـــود له مراتـــب، وأول مراتب الوجود 
أن تقـــع النطفة فـــي الرحم ويختلـــط بماء المرأة وتســـتعد لقبـــول الحياة، 
وإفســـاد ذلـــك جناية، فـــإن صارت نطفـــة مخلقة كانـــت الجنايـــة أفحش، 
وإن نفـــخ فيـــه الروح واســـتوت الخلقـــة ازدادت الجناية تفاحشـــا. ومنتهى 

التفاحش فـــي الجناية هـــب بعد الانفصـــال حيًا 106.
وقـــال الشـــيخ عليش 107: والتســـبب في إســـقاطه بعـــد نفخ الـــروح فيه 
محـــرم إجماعًـــا، وهو مـــن قتل النفس والتســـبب فـــي قطع النســـل 108.
وقال الشـــيخ محمود شلتوت 109: أما إســـقاط الحمل فقد تكلم في حكمه 
فقهاؤنـــا، وتـــمَّ اتفاقهم على أن إســـقاطه بعد نفخ الروح فيـــه ـ وهو كما 
يقولـــون لا يكون إلا بعد أربعة أشـــهر ـ حـــرامٌ وجريمةٌ، لا يَحِلُّ لمســـلمٍ أن 

106- انظر: إحياء علوم الدين )2/ 51(.

107- عبـــد الله بن محمد بن أحمد عليـــش،)٠٠٠ - ١٢٩٤ هـ( )٠٠٠ - ١٨٧٧ م( عالم، فقيه، مشـــارك في بعض العلوم. 
ولد بمصر ونشـــأ بها. من تصانيفه: رســـالة في الحســـاب وكتاب في المنطق، انظر: معجـــم المؤلفين)6/ 109(.

108- انظر: فتح العلي المالك )فتاوى عليش( )1/ 1195(.

109- محمود شـــلتوت بـــن محمد بن عبد الرحمـــن، الميلاد: 1310هــــ / 1893م، في منية بني منصـــور – مركز إيتاي 
البـــارود – محافظة البحيرة، مصر.الوفـــاة: 1383هـ / 1963م، القاهرة. عمل مدرسًـــا بالأزهر، ثـــم اختير عضوًا في هيئة 
كبـــار العلماء.تولى مشـــيخة الأزهر عـــام 1958م، وكان أول شـــيخ أزهري يصـــدر فتوى بجواز التعبـــد على المذاهب 
الإســـامية المختلفـــة بما فيهـــا المذهـــب الجعفري.اهتم بتطويـــر مناهج الأزهر وتوســـيع دائرة الدراســـات فيه 

القضايا المعاصرة. لتشـــمل 
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يفعلـــه؛ لأنه جنايةٌ علـــى حيٍّ متكامـــل الخَلْق، ظاهـــر الحياة، قالـــوا: ولذلك 
ةٌ أقـــلُّ منها إن   ـــا، وعُقوبـــةٌ ماليَّ يَـــةُ« إنْ نزل حيًّ وجبـــتْ في إســـقاطه »الدِّ

نـــزل ميتًا 110.
وقال الشـــيخ الشـــنقيطي 111: فـــإذ نفخ الروح فـــا يجوز إســـقاط الأجنة؛ 

لأنها أنفس محترمة، وهذا محل إجماع بين العلماء 112.
يتجلـــى مـــن هـــذا أن الجنين إذا تـــم عشـــرون ومائـــة يومًا فإن إســـقاطه 
محـــرم باتفـــاق العلماء، ومن ثـــم فإن الإعتـــداء عليه بالأدويـــة وغيرها كان 
موجبًـــا للدية لما في ذلـــك من قتل النفـــس المعصومة التـــي حرمها الله 

إلا بالحـــق فلا يجـــوز الإقدام علـــى قتله.
كما أن الأضــــــرار التي تلحق بالأم أو بالجنين بعد ولادته فإنهــــــا لا تســـاوي 
ضــــــرر قتله وصـــــرف الأدويـــة من أجل إســـــقاطه، فـــإن قتله مـــن أكبر 
ذِيـــنَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُـــوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  هَا الَّ الكبــــــائر لذا قـــال الله عز وجل: }يَا أَيُّ
هَ  نكُـــمْ وَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَـــكُمْ إنَِّ اللَّ بِالْبَاطِـــلِ إلَِّ أَن تَكُونَ تِجَـــارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

كَانَ بِكُـــمْ رَحِيمًا{ 113.
كُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّ تُشْـــرِكُوا بِهِ شَـــيْئًا  مَ رَبُّ وقـــال تعالى: } قُـــلْ تَعَالَـــوْا أَتْلُ مَا حَـــرَّ
اهُمْ وَلَ  حْـــنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ نْ إمِْلَقٍ نَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَـــانًا وَلَ تَقْتُلُـــوا أَوْلَدَكُم مِّ
مَ  تِي حَرَّ فْـــسَ الَّ تَقْرَبُـــوا الْفَوَاحِـــشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَـــا وَمَا بَطَـــنَ وَلَ تَقْتُلُوا النَّ

كُـــمْ تَعْقِلُونَ {  114. اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُـــمْ وَصَّ ـــهُ إلَِّ بِالْحَقِّ ذَٰ اللَّ
و فـــي الســـنة النبوية عَـــنْ عَبْدِ اِلله، قَـــالَ: قَـــالَ رَسُـــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:»لَ يَحِلُّ دَمُ 
بُ  ي رَسُولُ اِلله، إلَِّ بِإِحْدَى ثَلَثٍ:الثَّيِّ امْرِئٍ مُسْـــلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اُلله وَأَنِّ

110- انظر: فتاوي محمود شلتوت )ص: 354(.

111- محمـــد الأمين بن محمـــد المختار الجكني الشـــنقيطي.وُلد في شـــنقيط بموريتانيا، ونشـــأ في بيئة علمية 
متشـــبعة بالقـــرآن والفقـــه المالكي.رحل إلـــى الحجاز وأقـــام بالمدينة المنـــورة، ودرّس في الجامعة الإســـامية 
والمســـجد النبوي.اشـــتهر بتفســـيره الكبير أضواء البيـــان في إيضاح القرآن بالقـــرآن، الذي يُعد من أهم التفاســـير 
المعاصـــرة.كان عالًمـــا بالقرآن وعلومه، وأصـــول الفقه، واللغـــة العربية.توفي في مكة المكرمة عـــام 1393هـ أثناء 

الحج. أدائه 

112- انظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي )325/ 7(.

113- سورة النساء: الآية: 29.

114- سورة الأنعام الآية: 151.
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فْـــسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَـــارِقُ لِلْجَمَاعَةِ« 115.  فْسُ بِالنَّ انِي، وَالنَّ الزَّ
هـــذا بالإضافة إلى أن من مقاصد الشـــريعة الإســـامية حفظ الضروريات 
الخمـــس التـــي اتفقـــت عليها الشـــرائع، ومنها مـــا يتعلق بحفـــظ النفس، 
ومـــن ثمّ كان الإجهـــاض بعد نفـــخ الروح لا يجـــوز ويأثم بـــه صاحبه أو من 
كان ســـببًا فيه لكونه أتـــى كبيرة من كبائـــر الذنوب، ويأخذ حكـــم العمد في 
قتـــل الجنيـــن ويترتب عليه مـــا ذكره العلمـــاء رحمهم الله مـــن إيجاب الدية 

والمعاقبة.
ا، ويخشـــى على حياة  لـــذا صرّح ابن عابديـــن بذلك فقال : لـــو كان الجنين حيًّ
الأمّ مـــن بقائـــه، فإنّه لا يجـــوز تقطيعه ؛ لأنّ مـــوت الأمّ بـــه موهوم ، فلا 

يجوز قتـــل آدميّ لأمـــر موهوم.
وبنـــاءً عليه فـــا يجوز البتـــة الاعتداء علـــى الحمل بأية طريقة ولأي ســـبب 
مـــن الأســـباب التـــي يراهـــا البعض مبيحـــة للإجهـــاض، وهي فـــي الواقع 
أوهـــى من بيـــوت العنكبـــوت، ومن ثمّ يترتب على »الســـقط بعـــد الأربعة 
أشـــهر الأولى من الحمل » أي بعـــد نفخ الروح » فإن الـــدم النازل في هذه 

الحالة يعتبـــر دم نفاس« 116.
ثانيًا الإجهاض قبل نفخ الروح:

للفقهاء في مســـألة الإجهاض قبـــل نفخ الروح اتجاهـــات متباينة وأقوال 
متعـــددة،  علـــى مســـتوى المذهـــب الواحـــد، فمـــن الفقهاء مـــن أطلق 
الإباحـــة نحـــو الأحناف، فقد ذهـــب البعض إلـــى القول بأنه يباح الإســـقاط 
بعـــد الحمل،مـــا لم يتخلق شـــيء منـــه؛ والمـــراد بالتخلق فـــي عبارتهم تلك 

نفخ الـــروح 117.
رابعًا عقوبة الإجهاض:

ذهـــب جمهور الفقهاء علـــى أن الواجب فـــي الجناية على جنيـــن الحرة هو 
غـــرة لما ثبت عَـــنْ أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ: »أَنَّ امْرَأَتَيْـــنِ مِنْ هُذَيْـــلٍ، رَمَـــتْ إحِْدَاهُمَا  

يَــاتِ، بَــابُ)6( مَــا يُبَــاحُ بِــهِ دَمُ  حَارِبِيــنَ وَالْقِصَــاصِ وَالدِّ 115- صحيــح مســلم )3/ 1302(رقــم 25، كِتَــابُ)28( الْقَسَــامَةِ وَالُْ
سْــلِمِ. الُْ

116- انظر: الأحكام الفقيه المختصرة في أحكام أهل الأعذار )ص: 19(.

117- انظـــر: فتح القديـــر) 2 / 495(، وانظر: وحاشـــية ابن عابديـــن) 2 / 380(، وانظر: الوجيـــز في حقوق الإولاد في 
.)17 )ص:  ط2  الإسلام- 
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ةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ«118،  هِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُـــرَّ الُأخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُـــولُ اللَّ
ومقـــدار الغـــرة في ذلك هو نصف عشـــر الديـــة الكاملـــة، والموجب للغرة 
كل جنايـــة ترتب عليها انفصـــال الجنين عن أمه ميتًا،ســـواء أكانـــت الجناية 
نتيجـــة فعل أم قول أم تـــرك، ولو من الحامل نفســـها أو زوجها،عمدا كان 

 .119 خطأ  أو 

المبحث العاشر: مسؤولية الصيدلي إذا تسب 
في إلحاق الضرر بالغير

أولً مفهوم الضرر لغة واصطلاحًا:
الضرر لغـــة: المضرة، خـــاف المنفعة، وضـــره، يضره ضرًا، وضـــر به، وأضر 
بـــه وضـــاره مضاره، وضـــرارًا والضـــرر نقص يدخـــل من الأعيـــان، وهو ضد 

الحال.  النفع وســـوء 
ـــرَر عليه  ـــرارُ: فَعـــالٌ مـــن الضـــر: أي لا يجازيه على إضـــراره بإدخال الضَّ والضِّ
ـــرَر: ابتـــداء الفعل،  ـــرارُ: فعل الإثنيـــن، والضَّ ـــرَرُ: فعـــل الواحـــد والضِّ والضَّ

ـــرارُ: الجـــزاء عليه 120. والضِّ
اصطلاحًا: لقد اســـتعمل الفقهاء مفهوم الضـــرر في المعني الاصطلاحي 

بمعان متعـــددة على النحو التالي:
قيل الضرر: هو إلحاق مفسدة بالغير 121..1	
وقيل الضرر: هو الضرر في مقابل النفع 122. .2	

يَاتِ، بَـــابُ جَنِينِ الَمـــرْأَةِ، وَأَنَّ العَقْلَ عََ الوَالِدِ وَعَصَبَـــةِ الوَالِدِ، لَا  118- صحيـــح البخاري )9/ 11(رقـــم 6904، كِتَابُ الدِّ
الوَلَدِ. عََ 

119- انظر:حاشـــية ابن عابديـــن 5 / 377،وانظر: بدايـــة المجتهد 2 / 407،وانظر: أســـنى المطالب، وانظر: حاشـــية 
الرملـــي 4 / 89 ،وانظر: الشـــرح الكبيـــر 9 / 557،وانظر: منتهـــى الإرادات 2 / 431،432 ط مكتبـــة دار العروبة. وانظر: 

الموســـوعة الفقهية الكويتيـــة - )21 / 62(، بتصرف.

120- انظـــر: لســـان العرب )4/ 482(، وانظـــر: جامع غريب الحديـــث )2/ 21(، وانظر: مقاييس اللغـــة )3/ 360(، وانظر: 
تـــاج العـــروس )12/ 384(، وانظر: المحكـــم والمحيط الأعظـــم )8/ 148(، وانظـــر: المخصـــص )3/ 425(، وانظر: تاج 

العروس من جواهـــر القامـــوس )12/ 384(، بتصرف.

121- ففـــي فيض القدير: »الضرر الحاق مفســـدة بالغير« انظر: فيض القدير شـــرح الجامع الصغيـــر، الحافظ المناوي، 
)6/ 431( الطبعة الأولى، المكتبـــة التجارية الكبرى، مصر، 1356ه.

122- قال صاحب ســـبل الســـام: »الضرر ضد النفع«، انظر: ســـبل الســـام شـــرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، 
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وقيـــل الضرر: هو أن نضره مـــن غير أن تنتفع، والضـــرر أن تضره وتنتفع .3	
.124  123 أنت  به 

وقيل الضرر: أن ينقص الرجل أخاه شيئًا من حقوقه 125..4	
وعرفه الدكتـــور وهبة الزحيلـــي: »الضرر: فهو إلحاق مفســـدة بالآخرين، .5	

أو هـــو كل إيـــذاء يلحق الشـــخص، ســـواء أكان فـــي ماله أو جســـمه أو 
عرضـــه أو عاطفته« 126. 

ثانيًا أقوال الفقهاء في ضمان الإضرار بالغير:
فلقـــد دلـــت النصوص الشـــرعية مـــن الكتـــاب والســـنة على مشـــروعية 
التعويـــض عن الأضـــرار، ومن ذلـــك قولـــه تعالـــى: } إنِْ عَاقَبْتُـــمْ فَعَاقِبُوا 

ابِرِيـــنَ{ 127. لصَّ بِمِثْـــلِ مَـــا عُوقِبْتُم بِـــهِ وَلَئِن صَبَرْتُـــمْ لَهُوَ خَيْـــرٌ لِّ
ثْلُهَـــا فَمَنْ عَفَـــا وَأَصْلَحَ فَأَجْـــرُهُ عَلَى  ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَـــيِّ قولـــه تعالى: }وَجَزَاءُ سَـــيِّ

الِمِينَ{  128. ـــهُ لَ يُحِـــبُّ الظَّ هِ إنَِّ اللَّ
ومن ثمّ فقد صرح بعص المفســـرين عند شـــرحهم لهذه الآيـــات القرآنية 
ما يبرهن علـــى أن أخذ العوض جائـــز طالما أنه جاء نتيجـــة الإضرار بالآخرين 
لـــذا قـــال الإمام ابـــن جرير: وفـــي رواية عـــن ابن ســـيرين أنه قـــال: إن أخذ 

منك رجل شـــيئاً فخذ منـــه مثله 129.
وقال الإمـــام القرطبي: يجوز أخـــذ العوض كما لو تمكن الآخـــذ بالحكم من 

محمد بن إســـماعيل الكحلانـــي ثم الصنعاني المعروف بالأميـــر)1182ه-1182م(،)3/ 84( تعليـــق ومراجعة محمد عبد 
العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، شـــركة مصطفـــى البابي الحلبي وأولاده، مصر، القاهـــرة، )1379ه-1960م(.

123- انظـــر: ســـبل الســـام، )3/ 84(، نيل الأوطـــار، محمد بن علي الشـــوكاني، الناشـــر: دار الخيـــر، تحقيق: وهبة 
الزحيلـــي،)5/ 293( الطبعة الأولـــى، بيروت، لبنـــان، )1416ه- 1996م(، أحكام القرآن، لابن العربـــي،)1/ 54، 55( مطبعة 
عيســـى البابي الحلبي، الطبعة الثانيـــة، )1387ه - 1967م(، المدخل الفقهي العام، الزرقا، )977/2( الطبعة العاشـــرة، 

مطبعة طربين، دمشـــق، )1387ه-1968م(.

124- جـــاء في المحصول: »الضـــرر في مقابلة النفع«انظر: المحصـــول،)6/ 146( تحقيق طه جابـــر فياض العلواني، 
الطبعـــة الأولى، جامعة الإمـــام محمد ابن ســـعود، الرياض، 1400ه.

125- انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، الحافظ المناوي، )6/ 431(.

126- انظر: نظرية الضمان،)ص:23( دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الثانية، )1418ه- 1998م(.

127- سورة النحل الآية: 126.

128- سورة الشورى الآية: 40.

129- انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )17/ 324(.
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 .130 الحاكم 
ثْلُهَـــا فَمَنْ عَفَـــا وَأَصْلَحَ فَأَجْـــرُهُ عَلَى  ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَـــيِّ قـــال مقاتل: }وَجَزَاءُ سَـــيِّ
الِمِيـــنَ{ 131، أن المجـــروح ينتصر مـــن الظالم فيقتص  ـــهُ لَ يُحِبُّ الظَّ ـــهِ إنَِّ اللَّ
ئَةٌ مِثْلُهـــا« أن يقتص منه المجـــروح كما  ئَةٍ سَـــيِّ منـــه وقوله:»وَجَـــزاءُ سَـــيِّ
أســـاء إليـــه ولا يزيد شـــيئًا 132، أي من فعل بـــه ما يجب فيـــه القصاص فلا 

يجـــاوز القصـــاص إلا بمثل 133.
لذا قال السادة الأحناف:

قـــال الكاســـاني: إذا تعذر نفـــي الضرر من حيـــث الصورة، فيجـــب نفيه من 
حيـــث المعنى، ليقـــوم الضمان مقـــام المتلف 134.

وفـــي الهداية »ومن شـــج رجـــاً فذهب عقله أو شـــعر رأســـه دخل أرش 
الموضحـــة في الديـــة، لأن بفـــوات العقل تبطـــل منفعة جميـــع الأعضاء 
فصـــار كمـــا إذا أوضحـــه فمـــات، وأرش الموضحة يجـــب بفـــوات جزء من 

الشـــعر، حتى لـــو نبت يســـقط، والدية بفـــوات كل الشـــعر« 135.
 ثانيًا مذهب المالكية:

»الشـــفعة إنما هـــي لإزالة الضرر والضـــرر داخل على كل واحـــد منهم على 
غيـــر اســـتواء لأنه إنما يدخـــل على كل واحـــد منهم بحســـب حصته فوجب 

أن يكـــون اســـتحقاقهم لدفعه على تلك النســـبة« 136.
ف«المزيد لشـــراء سلعة لا يســـوغ له أن يســـأل الجماعة الذين يشترونها 

ألا يُزَايِـــدوهُ فيهـــا، وأن هذا إضرار ببائعها، والضـــرر لا يحل« 137.
ثالثًا الشافعية:

قـــال المـــاوردي: يحـــرم أن يطلب الســـلعة مـــن المشـــتري بأكثـــر والبائع 

130- انظر: تفسير القرطبي )10/ 202(.

131- سورة الشورى الآية: 40.

132- انظر: تفسير مقاتل بن سليمان )3/ 772(.

133- انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 224(.

134- انظر: بدائع الصنائع )165/7(.

135- انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي )4/ 467(.

136- انظر: بداية المجتهد )ص: 1056(.

137- انظر: شرح التلقين )2/ 1034(.
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حاضـــر قبل اللـــزوم لأدائه إلى الفســـخ أو الندم والشـــراء على الشـــراء بأن 
يأمـــر البائـــع قبل اللزوم بالفســـخ ليشـــتريه بأكثر من ثمنـــه للنهي الصحيح 
عنهمـــا والـــكلام حيـــث لم يـــأذن من يلحقـــه الضـــرر لأن الحق له وســـواء 
في حرمـــة ما ذكـــر كالنجش الآتي بلـــغ المبيـــع قيمته أو نقـــص عنها على 
المعتمـــد نعم تعريـــف المغبـــون بغبنه لا محـــذور النصيحة فيـــه لأنه من 
الواجبـــة ويظهر أن محله في غبن نشـــأ عـــن نحو غش البائـــع لإثمه حينئذ 
فلـــم يبـــال بإضراره بخلاف ما إذا نشـــأ لا عـــن تقصير منه لأن الفســـخ ضرر 

عليـــه والضرر لا يـــزال بالضرر 138.
كمـــا لـــو »أوجبـــت الإضـــرار بالقلـــع لخرجـــت عـــن حكـــم الإرفاق إلـــى حكم 

.139 العـــدوان والضـــرر« 
»ويجـــوز الخلع في الحيـــض لأن المنع من الطلاق في الحيـــض للضرر الذي 
يلحقها بتطويـــل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بســـوء العشـــرة 
والتقصيـــر في حق الـــزوج والضرر بذلـــك أعظم من الضـــرر بتطويل العدة 
فجـــاز دفع أعظـــم الضررين بأخفهـــا ويجوز الخلع من غيـــر حاكم لأنه قطع 
عقـــد بالتراضـــي جعل لدفـــع الضرر فلـــم يفتقر إلـــى الحاكـــم كالإقامة في 

.140 البيع« 
رابعًا الحنابلة:

»والضـــرر بفـــوات واحـــدة منهمـــا عظيم. فـــكان فـــي كل واحـــدة منهما 
الدية؛ كالســـمع والبصر. فإن فاتـــت المنفعتان بجناية واحـــدة وجب ديتان، 
وتجـــب دية كاملـــة أيضا في منفعة مشـــي؛ لأن منفعته مقصودة. أشـــبه 
الـــكلام«141، »لأن الله تعالى إنمـــا حرم هذه المحرمات لمفســـدتها، والضرر 

الحاصـــل منها« 142.
»فـــإن خيـــف على الأصـــول الضرر بتبقيـــة الثمـــرة عليها لعطـــش أو غيره، 

138- انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج - الهيتمي )17/ 149(.

139- انظر: الحاوي الكبير )7/ 129(.

140- انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي )2/ 490(.

141- انظر: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى ]ابن النجار الفتوحي[.

142- انظر: المغني لابن قدامة )4/ 43(.
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والضرر يســـير، لم يجبر على قطعها؛ لأنها مســـتحقة للبقاء، فلم يجبر على 
إزالتهـــا لدفع ضرر يســـير عـــن غيـــره. وإن كان كثيرًا، فخيـــف على الأصول 
الجفـــاف أو نقـــص حملهـــا، ففيـــه وجهـــان؛ أحدهمـــا، لا يجبر أيضـــا لذلك. 
الثانـــي، يجبـــر على القطـــع؛ لأن الضـــرر يلحقهـــا وإن لم تقطـــع، والأصول 

تســـلم بالقطع، فـــكان القطـــع أولى« 143.

المبحث الحادي عشر: مسئولية الصيدلي في احتكار 
الدواء ومخالفة تسعير الشركات

أولً مفهوم الاحتكار لغة واصطلاحًا:
الاحتـــكار فـــي اللغة:)الحكر(، بفتح فســـكون: )الظلم( والتنقص )وإســـاءة 
المعاشـــرة( والعســـر والالتواء، وهاذان من الأســـاس والتكملة. )والفعل 
كضـــرب(، يقال: حكـــره يحكره حكرًا: ظلمه وتنقصه وأســـاء عشـــرته. وقال 
الأزهـــري: الحكـــر: الظلـــم والتنقص وســـوء العشـــرة. ويقال: فـــان يحكر 
فلانًـــا إذا أدخـــل عليه مشـــقة ومضرة في معاشـــرته ومعايشـــته، ويقال: 

صُ بـــه الغلاء 144. احتكـــر فلانٌ الشـــىء، إذا جمعهُ وحبســـهُ يتربَّ
فيـــدور المعنـــى اللغوي حـــول الظلم فـــي المعاملة وإســـاءة المعاشـــرة، 
والحبـــس والاســـتبداد والتربـــص والالتـــواء، والمضـــرة علـــى النـــاس في 

معاملتهـــم ومعايشـــتهم 145.
اصطلاحًـــا: لقـــد اختلف الفقهـــاء في مفهوم الاحتكار بحســـب مـــا اعتبره 

مـــن المعاني التـــي يرد فيها ونـــوع التملك لهـــا، على النحـــو التالي:
أولً عند الحنفية:

فعرفه ابن عابدين بأنه: اشـــتراء طعام ونحوه وحبســـه إلـــى الغلاء أربعين 
.146 يومًا 

143- انظر: المغني لابن قدامة )4/ 56(.

144- انظر: تاج العروس )11/ 71(، وانظر: تهذيب اللغة )4/ 60(، وانظر: لسان العرب )4/ 208(.

145- انظر: لسان العرب)149/2( وانظر: المصباح المنير)472/1(.

146- انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )6/ 398(.
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وعرفه بـــدر الدين العيني: حبس أقـــوات الناس والبهائم عـــن البيع يتربص 
الغلاء شـــهرًا فما زاد فيهما اشـــتراه في المصروفية إضرارا بالناس 147.

وعرفـــه الكاســـاني: هـــو أن يشـــتري طعامـــا في مصـــر ويمتنع عـــن بيعه 
وذلـــك يضر بالنـــاس وكذلك لو اشـــتراه من مـــكان قريب يحمـــل طعامه 
إلـــى المصـــر وذلـــك المصر صغيـــر وهذا يضـــر به يكـــون محتكـــرًا وإن كان 
مصـــرًا كبيـــرًا لا يضر بـــه لا يكون محتكـــرًا ولو جلـــب إلى مصـــر طعامًا من 

مـــكان بعيد وحبســـه لا يكون احتـــكارًا 148.
يفـــاد من هذه التعاريـــف أن الحنفية يقتصرون الاحتـــكار على الأقوات التي 
يتـــم الحصول عليها من طريق البيع والشـــراء شـــريطة أن يكون ذلك من 
الأســـواق المحيطـــة والأماكـــن القريبة منهـــا وأن يعود ذلـــك على الناس 
بالضـــرر، أمـــا إذا كان مـــن التجـــارات التي تجلب مـــن الأســـواق البعيدة فلا 

يعـــد ذلك احتكارًا فـــي المذهب.  
ثانيًا عند الشافعية:

عرفـــه العمراني بأنه هو: أن يشـــتري الإنســـان من الطعام مـــا لا يحتاج إليه 
في حال ضيقـــه وغلائه على الناس، فيحبســـه عنهم ليزداد فـــي ثمنه 149.

وعرفـــه الخطيـــب الشـــربيني بأنـــه هو: إمســـاك ما اشـــتراه وقـــت الغلاء 
ليبيعـــه بأكثر مما اشـــتراه عند اشـــتداد الحاجة بخلاف إمســـاك ما اشـــتراه 
وقت الرخـــص لا يحرم مطلقا ولا إمســـاك غلة ضيعته، ولا ما اشـــتراه في 

وقـــت الغلاء لنفســـه وعياله أو ليبيعـــه بمثل ما اشـــتراه 150.
وعرفـــه ابن حجـــر الهيتمي بأنه: يشـــتريه وقت الغلاء والعبـــرة فيه بالعرف 

ليبيعـــه بأكثر من ثمنه للتضييـــق حينئذ 151.
يتبيـــن من خلال عـــرض المفاهيم الســـابقة أن أعلام المذهب الشـــافعي 
يقصـــرون الاحتـــكار علـــى الأقـــوات الآدمية التي يتـــم الحصـــول عليها من 

147- انظر: البناية شرح الهداية )12/ 210(.

148- انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5/ 129(.

149- انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )5/ 355(.

150- انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - الشربيني )6/ 397(.

151- انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج - الهيتمي )17/ 161(.
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خلال الشـــراء بيد أنهم قيدوا الشـــراء بوقـــت العوز وحاجة النـــاس إليه وإلا 
فلا يدخـــل تحت مظلـــة الاحتكار. 

ثالثًا عند الحنابلة:
وعـــرف البهوتي الاحتكار فـــي القوت:  أن يشـــتريه للتجارة ويحبســـه ليقل 

.152 فيغلو 
ومـــن المعاصرين مـــن عرفه بأنه: هو شـــراء الشـــيء وحبســـه ليقل بين 

الناس فيعلو ســـعره ويصيبهم بســـبب ذلـــك الضرر 153.
وقيـــل: هو احتباس الســـلع والمنافع، مما يحتاج إليه النـــاس، تربصًا بالناس 

.154 الغلاء 
رابعًا الظاهرية:

كل احتكار فإنه إمســـاك، والاحتـــكار مذموم، وليس كل إمســـاك مذمومًا، 
بـــل هـــو مباح حتـــى يقـــوم دليـــل بالمنع من شـــيء منـــه فهـــو المذموم 

.155 حينئذ
فجعـــل ابن حـــزم الظاهـــري أن الاحتـــكار في الامتناع أو إمســـاك مـــا يبتاع 

شـــاملًا شـــريطة أن يؤدي حبســـه إلى إيقاع الضـــرر بالناس.
يتجلـــى من خلال هـــذه التعاريف المتباينـــة أن اختلاف الفقهـــاء ينحصر في 
تحديدهم لنـــوع المادة المحتكرة وما تشـــتمل عليه من ضوابط وشـــروط 
خاصة بـــكل مذهب فقهـــي، فمنهم من أطلـــق لفظة الاحتـــكار على كل 
مالـــه صلـــة بإضرار النـــاس، بينمـــا فرق آخـــرون بيـــن إذا ما كانت الســـلعة 
داخليـــة أو خارجيـــة، كما قيـــد فريق ثالث معنـــى الاحتكار فجعلـــوه مقتصرًا 

على وقـــت حاجة النـــاس وعوزهم للطعام فحســـب. 
وعليـــه فيرجح مذهب القائلين بشـــمول الاحتكار لكل ما يحتـــاج إليه الناس 
والـــذي إذا ما امتع عنهم كان فيـــه إضرارًا بهم ســـواء أكان طعامًا أو دواءً، 
لعمـــوم النصـــوص الواردة فـــي تحريـــم الاحتكار حيـــث إن التصريـــح الوارد 

152- نظر: كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي )9/ 24(.

153- انظر: مختصر القنديل في فقه الدليل )ص: 11(.

154- انظر: الدور الوقائي لنظرية التعسف )ص: 3(.

155- انظر: المحلى بالآثار )7/ 573(.
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في بعـــض الروايـــات بذكر أصنافًـــا بعينها لا يمكـــن البتة حمله على ســـائر 
الروايـــات المطلقـــة التـــي تعني الشـــمول والعمـــوم لكل ما يضـــر بالناس 

إلـــى هلاكهم. ويؤدي 
ثانيًا الفرق بين الاحتكار والادخار:

»والفـــرق بينـــه ويين الادخار الـــذي هو تخبئـــةٌ لوقت الحاجـــة: إنَّ الاحتكار لا 
يكـــون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبســـه.

أمـــا الادخـــار فإنه يتحقـــق فيما يضـــر حبسُـــهُ وفيمـــا لا يضرّ، وفـــي النقود 
وغيرها مـــن الأموال المثليـــة أو القيمية، كما أن الادخار قـــد يكون مطلوبًا 

في بعض صـــوره، كادخـــار الدولة حاجـــات الأمة ونحو ذلـــك« 156.
ثالثًا حكم احتكار الدواء:

ولا ضيـــر أن مفهومـــه الاحتـــكار لـــم يعد قاصـــرًا علـــى الطّعام أو السّـــلع 
فـــي ظل هـــذا التطـــور الثقافـــي والاجتماعـــي، وإنّما تخطى ذلك ليشـــمل 
الخدمـــات الأخرى التـــي أصبحت موازية للطعام والكساء...ســـواء بســـواء، 
هـــذا بالإضافة إلـــى الامتيـــازات الممنوحة للشّـــركات والأفراد، ممـــا يؤكّد 
علـــى ما جـــاء في معجـــم المصطلحـــات الإقتصاديّة مـــن أنّ الاحتـــكار: هو 
»السّـــيطرة الخالصـــة علـــى عرض ســـلعة أو خدمة ما في ســـوق معلومة 

أو علـــى الامتيـــاز الخالص للشّـــراء أو البيـــع دون مزاحـــم أو منافس« 157. 
ومن ثـــمّ فقد أصبحـــت الأدوية مـــن ضروريات الحيـــاة التي لا تخلو أســـرة 
مـــن اســـتخدامها والحاجـــة إليها لا ســـيّما مع انتشـــار الأمـــراض المزمنة، 
لذا يتوقـــف عليها حيـــاة كثيرة من النـــاس لأنها لا تقل أهميـــة عن الغذاء 
بالنســـبة للإنســـان في هذه الآونة الأخيـــرة، ونظرًا لهذه الأهميـــة الكبيرة 
فقد اعتنـــت بعـــض الشـــركات -أو الأفراد-المختصـــة بالتصنيـــع أو التجارة 
فـــي الأدوية،-المحليـــة منها والمســـتوردة- والقائمين على أســـواق الدواء 
باحتكار بعـــض أصناف الأدويـــة والامتناع عـــن بيعها بغية ارتفاع ســـعرها 
والحصـــول علـــى المزيـــد من الأمـــوال ممـــا يؤثر إلى حـــد كبيـــر على صحة 
النـــاس وإلحـــاق الضرر بهـــم، وبما أن الشـــريعة الإســـامية بما تشـــتمل 

156- انظر: الفتاوى الاقتصادية )ص: 7(.

157- انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية- أحمد زكي بدوي- )544(، الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت،  1985م.
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عليـــه من قواعـــد ومبادئ تعمـــل على رعايـــة النفس الإنســـانية والحفاظ 
عليهـــا  والعمل علـــى رعايـــة مصالحها وتعتنـــي برفع الضرر عـــن كاهلها، 
مجرمـــة الاحتـــكار لكونه من الظلـــم البيـــن«ولأن الاحتكار من بـــاب الظلم 
لأن مـــا بيع فـــي المصر فقـــد تعلق به حـــق العامة فـــإذا امتنع المشـــتري 
عـــن بيعـــه عند شـــدة حاجتهم إليـــه فقد منعهـــم حقهم ومنـــع الحق عن 
المســـتحق ظلم وأنـــه حرام وقليـــل مدة الحبـــس وكثيرها ســـواء في حق 

.158 الظلم«  لتحقـــق  الحرمة 
فـ »علّـــة تحريم الاحتـــكار إلحاق الضرر بالناس من فســـاد الأســـواق، ومنع 
الطعـــام من الرواج بها، وبطـــان معاش الرعايا، وغلاء الأســـعار، والزيادة 
فـــي المكوس والضرائب، وانتشـــار الفقر والجوع، وقيام شـــركات الاحتكار، 

وإلغـــاء التعامل الحرّ.
وقـــد واجهت الشـــريعة هـــذا التصـــرّف المقيت بإجـــراءات وقائيـــة كمنع 
تلقـــي الركبان وبيـــع الحاضر للبـــادي وهدفها من ذلك قطع الســـبل على 
المحتكريـــن. وأخرى بطرق علاجية كالســـيطرة على المـــال المحتكر، وتعزير 
المحتكريـــن، وجبرهم علـــى البيع، وتســـعير البضائع عليهم، ومنافســـتهم 

فـــي البيع« 159.

 

158- انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5/ 129(.

159- انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )2/ 411(.
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المبحث الثاني عشر:  مسئولية الصيدلي نحو بيع أدوية 
مغشوشة أو منتهية الصلاحية

أولً مفهوم الأدوية المغشوشة:
المغشوشـــة لغة:)غـــش( الغيـــن والشـــين أصول تدل علـــى ضعف في 
الشـــيء واســـتعجال فيه، من ذلك الغـــش، ويقولون: الغـــش: ألا تمحض 
النصيحة، وشـــرب غشـــاش: قليـــل. وما نام إلا غشاشًـــا، أي قليـــا، ولقيته 

غشاشًـــا، وذلك عند مغيربان الشـــمس.
 والغـــشّ بالكســـر نقيـــض النّصـــح، يقـــال: غـــشّ صاحبـــه: إذا زيّـــن له غير 
المصلحـــة، وأظهر له غيـــر ما أضمر، ولبن مغشـــوش: أي مخلـــوط بالماء، 

ولا يخـــرج اســـتعمال الفقهاء عـــن المعنى اللّغـــويّ 160.
اصطلاحًـــا: هـــو إظهار الشـــيء على غيـــر ما هو عليـــه في الواقـــع وذلك 

بكتمـــان العيب وإخفائـــه، فالغش خيانة وخـــداع 161.
لقـــد كـــرم الله الإنســـان فأمـــر بالمحافظـــة عليه مـــن كل ضـــرر يلحق به، 
وجعـــل ذلك من الكليـــات الخمس والتـــي يأتي حفظ النفـــس والعقل في 
مقدمتها لكونها من المقاصد العليا للشـــريعة الإســـامية ومن ثمّ يمكن 
للإنســـان مـــن خلالهـــا أن يكون خليفـــة فـــي الأرض لذا جـــاءت النصوص 
الصريحـــة بالنهي عن الإضرار بـــه أو تعرضه للتهلك أو المخاطر بأي ســـبيل 

فقـــال جل وعـــا: »ولا تقتلوا النفـــس التي حـــرم الله إلا بالحق«162.
قـــال ابن عاشـــور: »ووقوع فعـــل تلقوا في ســـياق النهـــي يقتضي عموم 
ا  كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تســـببٍ في الهلاك عـــن عمدٍ فيكون منهيًّ

عنـــه محرمًا ما لم يوجـــد مقتضٍ لإزالة ذلـــك التحريم« 163.
ومن ثـــمّ فكل ما يثبـــت علميًا ضرره ولـــم يكن هناك ضـــرورة داعية لذلك 

160- انظـــر: مقاييس اللغة )4/ 383(، وانظـــر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1619(، وانظر: لســـان العرب،)335/3(، 
وانظر: المصباح المنير)472/2(، وانظر: تفســـير القرطبي،)202/1(، بتصرف.

161- انظر: الفساد في النشاط الاقتصادي )صوره وآثاره وعلاجه( )ص: 31(.

162- سورة الإسراء: الآية 33.

163- انظر: التحرير والتنوير )2/ 215(.
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كان تناولـــه حرامًا، ويترتـــب على تحريم التناول تحريـــم الغش والتداول حيث 
إن القاعـــدة العامة تدلل على أنه لا ضـــرر ولا ضرار، فغش الأدوية وتداولها 
خـــارج إطار المنظومـــة العلاجية إثـــم كبير، لـــذا نص القانـــون المصري في 
المـــادة )28( من قانـــون مزاولة مهنـــة الصيدلـــة رقم)127( لســـنة 1955م 
على الآتي:»يجـــب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسســـة المرخص بها بموجب 
هذا القانـــون من أدوية أو متحصـــات أقرباذينية أو مســـتحضرات صيدلية 
لمواصفتها المذكورة بدســـاتير الأدويـــة المقررة ولتركيبهاتها المســـجلة، 

الفنية«. وتحفظ حســـب الأصول 
هذا بالإضافـــة إلى أن بيع الأدوية المغشوشـــة محرمة فإنـــه يترتب عليها 
الضمـــان والتعويـــض إذا ما نتـــج عنها أضـــرارًا وخيمة من الديـــات ونحوها، 

وهـــذا يبرهن علـــى أن الحرمة فيه واضحة وشـــاملة للصناعـــة والتجارة....
كما أن بيع الأدويـــة المنتهية للصلاحية داخلة فـــي الحرمة والإثم ولا تنفك 
عنـــه، لاســـيّما إذا ما ترتـــب على بيعهـــا ضـــرر، كأن يصرف للمريـــض دواءً 
فيـــؤدي إلى ضـــرره أو وفاته فيكـــون الصيدلي حينئذ متســـبب فـــي الوفاة 
أو الضرر، والتعدي بالتســـبب قد يكـــون بتعمد من المتســـبب أو تقصير أو 

إهمال، أو قـــد يكون ناشـــئًا عن قلة احتـــراز منه 164.
فــــ»لا يجوز الغش فـــي المرابحـــة ولا غيرها ومنه أن يكتم من أمر ســـلعته 
مـــا يكرهـــه المشـــتري أو ما يقلـــل رغبتـــه فيها وإن لـــم يكن عيبـــا كطول 

بقائها عنـــده أو تغيير ســـوقها...« 165.
وهـــذا ما يفاد مـــن مجموع أقـــوال الفقهاء علـــى اختـــاف مذاهبهم، كما 

التالية: الأدلـــة  في  يتضح 
ثانيًا أقوال الفقهاء بيع الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية:

أولً مذهب الحنفية:
قال ابـــن نجيم: كتمان عيب الســـلعة حرام وفـــي البزازية وفـــي الفتاوى إذا 
بـــاع ســـلعة معيبة عليه البيـــان وإن لم يبين قال بعض مشـــايخنا: يفســـق  

164- انظر الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع وحمدي أحمد سعد)ص:482(.

165- انظر: القوانين الفقهية / لابن جزى )2/ 129(.
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وترد شـــهادته قال الصدر: لا نأخـــذ به 166.
الغش فـــي الســـلع -كالأدوية-مـــن أكل أمـــوال الناس بالباطـــل، فعظم 
بعض علماء المذهب المســـألة فقالوا: بفســـق الغشـــاش وأن شهادته 
غيـــر مقبولـــة، وهـــذا إن دل فإنما يبرهـــن على خطـــورة الغـــش وأن أثره 

المجتمع.  علـــى  وخيم 
ثانيًا مذهب المالكية:

ولا منـــــاص أن »المرابحة عند الكــــــذب والغش إنها تشبه البيع الفـاســــــد 
أي والبيـــع الفاســـد إنمـــا يضمـــن فيـــه بالقبـــض وحاصلـــه أن المرابحة إذا 
وقعـــت محتوية على الكذب بزيـــــادة في الثمـــــن أو على غش أو كتمـــــان 
عيـــب فإنها تكون شـــبيهة بالبيع الفاســـد فـــا ينتقل الضمان للمشـــتري 
إلا بقبضـــه« 167، ومـــن ثـــمّ كان »علـــى البائـــع لشـــيء وجوبًا بيان مـــا علمه 
مـــن عيب ســـلعته« 168، وإلا كان آثمًا لغشـــه في بيع الأدويـــة ووجب عليه 
الضمـــان إذا ترتب على ذلـــك ضررًا لذا »لا يجـــوز في البيـــوع التدليس، وهو 

كتمان عيب الســـلعة عن المشـــتري وقت العقد مـــع ذكره« 169.
ثالثًا مذهب الشافعية:

قـــال الخطيـــب الشـــربيني: »مـــن علم فـــي الســـلعة عيبًـــا لم يحـــل له أن 
ا« 170... ـــنَا فَلَيْـــسَ مِنَّ يبيعها حتـــى يبينه حذرًا من الغـــش، لحديث »مَنْ غَشَّ
أي فيجـــب علـــى البائع أن يعلـــم المشـــتري بالعيـــب، ولو حدث بعـــد البيع 
وقبـــل القبض فإنـــه من ضمانه، بـــل وعلى غيـــر البائع إذا علـــم بالعيب أن 
يبينه لمن يشـــتريه ســـواء أكان المشـــتري مســـلمًا أم كافرًا؛ لأنه من باب 

النصـــح، وكالعيـــب في ذلك كل مـــا يكون تدليسًـــا 171.
»وقـــول المصنـــف -رحمـــه الله-: فـــي الكتابيـــن جميعًا يـــدل علـــى أن البيع 

166- انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم )15/ 398(. 

167- انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )12/ 227(.

168- انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير )6/ 453(.

169- انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )5/ 438(.

نَا فَلَيْسَ مِنَّا«. 170- صحيح مسلم )1/ 99(رقم 164،كِتَابُ)1( الِْيمَانَ، بَابُ)43( قوْلِ النَّبِيِّ : »مَنْ غَشَّ

171- انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )2/ 449(.
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عنـــد كتمان العيـــب محرم وعبارة الشـــافعي فـــي قوله وحـــرام التدليس... 
فالتدليـــس حرام بالقصد في نفســـه والبيع ليـــس حرامًا لذاتـــه ولكن حرام 

لغيـــره وهو كتمـــان العيب« 172.
صرح علمـــاء المذهب بحرمة الغش لكونه تدليسًـــا على المشـــتري واخفاء 
العيب الموجـــود في الســـعلة عنه، وخالـــف أنصار المذهـــب الجمهور في 

جـــواز البيع لذاتـــه وإنما الحرمـــة متعلقة لغيره وهو كتمـــان العيب. 
رابعًا مذهب الحنابلة:

قـــال ابـــن قدامـــة: »من علـــم بســـلعته عيبًـــا، لم يجـــز بيعهـــا، حتـــى يبينه 
للمشـــتري. فإن لم يبينـــه فهو آثم عاص. نـــص عليه أحمد؛ لمـــا روى حكيم 
قَا، فَـــإِنْ صَدَقَا  عَـــانِ بِالخِيَارِ مَـــا لَمْ يَتَفَرَّ بـــن حزام، عن النبـــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »البَيِّ
نَـــا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنِْ كَذَبَـــا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا« 173 174،  وَبَيَّ
وذلـــك لأن »فعله حرام للغـــرور والعقد صحيح ولا أرش فيـــه غير الكتمان 

وهو ضربـــان أحدهما: كتمـــان العيب، والثانـــي: فعل يزيد بـــه الثمن« 175.
فـــإن »وجـــد أحدهما بما اشـــتراه عيبًـــا لم يكن علمـــه فلـــه رده أو أخذ أرش 
العيـــب ومـــا كســـبه المبيـــع أو حدث فيـــه من نمـــاء منفصل قبـــل علمه 
بالعيـــب فهو له لأن الخراج بالضمـــان، وإن تلفت الســـلعة أو عتق العبد أو 

تعـــذر رده فلـــه أرش العيب« 176.
يبرهـــن علماء المذهـــب أن صاحب الســـلعة إذا ماكان كاتمًـــا للعيب فهو 
ضامـــن لصنيعه فـــي الكتمان، ومن ثـــمّ فـــإن الصيدلي إذا غش الـــدواء أو 
كونه منتهيًـــا للاصلاحية ولم يبين للمشـــتري هذا أو اســـتخدم لا صقًا على 

تاريـــخ الصلاحية....يكون ضامًا لمـــا جنته يداه.
خامسًا المذهب الظاهري:

»ولا يحـــل بيع شـــيء بأكثر مما يســـاوي ولا بأقل مما يســـاوي إذا اشـــترط 

172- انظر: المجموع شرح المهذب )12/ 116(

173- انظر: صحيح البخاري )3/ 64(رقم 2110،كِتَابُ البُيُوعِ،بَابٌ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

174- انظر: المغني لابن قدامة )4/ 109(.

175- انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )2/ 92(.

176- انظر: عمدة الفقه )ص: 55(.
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البائـــع أو المشـــتري الســـامة إلا بمعرفـــة البائع والمشـــتري معًـــا بمقدار 
الغبـــن في ذلـــك ورضاهما به، فإن اشـــترط أحدهما الســـامة ووقع البيع 
كمـــا ذكرنـــا، ولم يعلمـــا قدر الغبـــن، أو علمـــه، غيـــر المغبـــون منهما ولم 
يعلمـــه المغبـــون: فهو بيـــع باطل، مردود، مفســـوخ، أبـــدًا، مضمون على 

مـــن قبضه ضمـــان الغصب وليـــس لهمـــا إجازته إلا بابتـــداء عقد.
فـــإن لم يشـــترطا الســـامة ولا أحدهمـــا، ثم وجد غبـــن علـــى أحدهما ولم 
يكـــن علم به، فللمغبـــون إنفاذ البيـــع أو رده، فإن فات الشـــيء المبيع رجع 
المغبـــون منهما بقدر الغبن - وهـــو قول أبي ثور، وقـــول أصحابنا إلا أنهم 

قالـــوا: لا يجوز رضاهما بالغبـــن أصلً« 177.
بجانـــب بيان الغبن في الســـلعة أفاد المذهـــب جانبًا آخر وهـــو الزيادة على 
الســـعر المصـــرح به مـــن قبـــل الجهـــات المختصة وهـــذا كثيرًا مـــا يحدث 
لا ســـيّما عند زيادة الســـعر لســـبب مـــا أو لنقـــص صنف مـــن الأدوية في 
الأســـواء بطريقة ما فـــإن الصيدلي يحتكر الســـلعة ويزيد مـــن ثمنها بغية 
الحصـــول على أضعاف ثمنهـــا الأصلي، وقـــد يزيل التســـعيرة الأصلية من 
أجـــل أن يضـــع الزيادة التـــي يريدها مما جعـــل المريض في حـــرج من أمره، 
ذِينَ  هَـــا الَّ وهـــذا من الســـحت الذي نهـــى عنه الشـــرع الحكيم بقولـــه: }يَا أَيُّ
نكُمْ  آمَنُـــوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُـــم بِالْبَاطِلِ إلَِّ أَن تَكُونَ تِجَـــارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

هَ كَانَ بِكُـــمْ رَحِيمًا{  178. وَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَـــكُمْ إنَِّ اللَّ
ولقد«نهـــى تبـــارك وتعالى عبـــاده المؤمنين عن أن يأكلـــوا أموال بعضهم 
بعضـــا بالباطـــل، أي: بأنـــواع المكاســـب التي هي غيـــر شـــرعية، ... وما جرى 
مجـــرى ذلك مـــن ســـائر صنـــوف الحيـــل، وإن ظهرت فـــي غالـــب الحكم 

الشـــرعي مما يعلـــم الله أن متعاطيهـــا إنما يريـــد الحيلة« 179.

177- انظر: المحلى بالآثار )7/ 359(.

178- سورة النساء الآية: 29.

179- انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير )2/ 268(.
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خلاصة القول:
يفـــاد من هـــذا أن كتمان العيب غـــش، والغش متفق علـــى تحريمه، فمن 
علـــم عيبًـــا وجب عليـــه بيانه لمشـــتر ونحوه ممن يتضـــرر بكتمانـــه، فإن لم 

يفعـــل فهو غاش، آثـــم وعاص 180.
لـــذا يقصد بتعمـــد الصيدلي إحداث فعل ما ينشـــأ عنه نتائج ضـــارة أو يتوقع 
ضررهـــا كأن يصـــرف الصيدلـــي أو مســـاعده دواء هـــو يعلـــم أنـــه منتهي 
الصلاحية، أو يصـــرف دواء مخالف للمكتوب في التذكـــرة الطبية على اعتبار 
أنـــه بديل فحدث ضـــرر كان متعديًا وضامنًا بســـبب الضـــرر الواقع بقصده.
وقـــد يكـــون التعدي ناتجًا عـــن تقصير الصيدلـــي في أداء واجبـــه المنوط به 
وذلـــك عندمـــا يتهاون المتســـبب فـــي الضـــرر وكان لزامًا عليـــه أن يتتبعه 
فمســـئولية الصيدلـــي المقصر حين يصـــرف الدواء ويعتمـــد على الأعراض 
الظاهرة عنـــد المريض ويصرف الـــدواء تبعًا لذلـــك دون أن يلزمه بضرورة 
إجـــراء فحوصات مخبريـــة لمعرفـــة نوعية المـــرض كان ضامًـــا إذا ما ترتب 

علـــى ذلك أضـــرارًا بالمريض.
لأنـــه »إذا تعـــذر نفـــي الضـــرر من حيـــث الصـــورة، فيجـــب نفيه مـــن حيث 
المعنـــى، ليقوم الضمان مقام المتلف« 181، »ســـواء وقـــع الإتلاف له صورةً 
ومعنًـــى بإخراجه عـــن كونه صالحـــاً للانتفـــاع ، أو معنًى بإحـــداث معنًى فيه 
يمنـــع من الانتفاع به مـــع قيامه في نفســـه حقيقـــةً ، لأنّ كلّ ذلك اعتداء 

.182 وإضرار« 

180- انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )6/ 377( موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب )2/ 867(، بتصرف.

181- انظر: بدائع الصنائع )165/7(.

182- انظر: الموسوعة الفقهية )2/ 190(.
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الخاتمة

يتضح مما ســـبق أن مهنة الصيدلـــة تمثل إحدى الدعائـــم الجوهرية لحماية 
صحـــة الإنســـان وصون حياتـــه، وهو مـــا جعلها خاضعـــة لمعاييـــر دقيقة 
وضوابـــط صارمـــة تجمع بيـــن أحـــكام الشـــريعة الإســـامية ومقتضيات 
القوانيـــن الوضعيـــة. فالدســـتور الإســـامي، من خـــال كلياتـــه الخمس، 
أرســـى الأســـس التي تضمن حفظ النفس والعقل، وأكد على المسؤولية 
الملقـــاة على عاتق الصيدلي في أداء رســـالته المهنية بأمانة وانضباط. ومع 
ما شـــهده العالم من تطـــور علمي وتقني متســـارع، برزت الحاجـــة الملحّة 
إلـــى تعزيـــز دور الصيدلي فـــي التدقيـــق على الوصفـــات الطبيـــة، وضمان 
جودة الـــدواء، والالتـــزام بلوائح آداب المهنـــة، فضلًا عن تطبيـــق القوانين 
المنظمة لتداول المســـتحضرات الدوائيـــة، بما فيها الأدويـــة المخدرة التي 

دقيقة. رقابة  تســـتوجب 
إن إدراك الصيدلـــي لمســـؤولياته القانونيـــة والأخلاقيـــة، والتزامـــه بتلـــك 
الضوابط، يشـــكلان خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع وســـامته. ومن 
ثم، فإن ترســـيخ قيم المهنية والرقابة المســـتمرة يمثلان ضمانة أساســـية 
لتحقيـــق التـــوازن بين التقـــدم العلمـــي ومتطلبات الســـامة العامـــة، بما 

ينســـجم مع مقاصد الشـــريعة وروح القوانيـــن الحديثة.
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النتائج

تكمـــن مهمـــة الصيدلـــي فـــي علمه بخـــواص الأدويـــة وتركيبهـــا وفق .1	
العلمية.  الضوابـــط 

تتعـــدد مســـؤوليات الصيدلـــي عنـــد مزاولـــة مهنتـــه لتشـــمل جوانب .2	
متعددة نحو: مســـؤوليته فـــي صرف الـــدواء، وقراءة التذكـــرة العلاجية 
بعناية ومراجعة ما وصفه الطبيب، ومســـؤوليته الناشـــئة عن مباشـــرة 

الإتلاف.
مهنـــة الصيدلة مـــن المهـــن ذات أهمية كبـــرى لكونها تتعلـــق بحيات .3	

النـــاس وضمان جـــودة صحتهم. 
الصيدلة كونها كمهنة يمثلها أشـــخاص متخصصـــون فيها وعلى درجة .4	

علميـــة وخبرة مهنية ســـواء فـــي تحضير الـــدواء أو تركيبـــه أو صرفه إلى 
الطبية. المســـتحضرات  غير ذلك من 

الوصفـــة الطبية للطبيب بمثابة وثيقة تديـــن كلً من الطبيب والصيدلي .5	
عند حدوث خطأ يؤثر بالســـلب علـــى حياة المريض .

الصيدلـــي ملتزم قانونيًا بفحـــص التذكرة الطبية ومراجعـــة الطبيب متى .6	
وجد ثمـــة خطأ فيها.

مســـئولية الصيدلي تجعلـــه يمتنع عن بيع الدواء إذا مـــا وجد في الوصفة .7	
الطبية مـــا يمنع صرفها. 

دور الصيدلـــي للفصـــل فـــي هـــذا الخطـــأ وبيـــان الصـــواب فيـــه لكونه .8	
خبيـــرًا بالمكونـــات الكميائية فضلً عـــن معرفته التامة بأســـماء الأدوية 

. المتشابه 
الصيدلـــي متعد بصنيعـــه هذا فيلزمـــه الضمان شـــريطة أن يحدث من .9	

جـــراء ذلك ضـــررًا أو إتلافًـــا، وكان يلزمه الدية عنـــد الوفاة.
.	10 جميـــع الصيدليات لا تخلـــوا من بيع الحبوب المخـــدرة بمختلف أنواعها 

وتراكيبهـــا وذلك راجع لثقة الدولـــة في الصيادلة .
.	11 بيـــع الأدويـــة المنتهية للصلاحيـــة داخلة في الحرمـــة والإثم ولا تنفك 

عنـــه، لاســـيّما إذا ما ترتب علـــى بيعها ضرر.
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.	12 والتزامـــه  والأخلاقيـــة،  القانونيـــة  لمســـؤولياته  الصيدلـــي  إدراك  	
بتلـــك الضوابـــط، يشـــكلان خـــط الدفـــاع الأول عـــن صحـــة المجتمـــع 

وســـامته.

التوصيات

يقترح البحث جملة من التوصيات والتي من أهمها ما يلي:
تفعيل عامـــل الضمير عند الدارســـين لعلمـــي الطـــب والصيدلة وذلك .1	

عن طريق إعـــداد مـــادة علمية شـــرعية تتضمن بعض النقـــاط الهامة 
فـــي التخصـــص والعمل على بيـــان الحكم الشـــرعي فيها.

ربط الدراســـة ببعـــض المـــواد القانونيـــة التي تبـــرز خطـــر الاخفاق في .2	
الصيدلي. بهـــا  المنوط  المســـؤولية 

نـــدوات مســـتمرة مـــن قبـــل الـــوزارة مدعومـــة ببعـــض الخبـــراء من .3	
الصيادليـــة لبيان المســـتجدات فـــي الأدوية وعـــدم الاكتفاء بالنشـــرات 

. نية علا لإ ا
تعمـــل النقابة على تقديـــم -تكريم-نمـــاذج صيدلانية مميـــزة في الجانب .4	

الأخلاقي والعلمـــي من أجل الاقتـــداء بها. 
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	z )التعريفـــات - علـــي بن محمد بـــن علي الزيـــن الشـــريف)المتوفى816هـ
-، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت – لبنان-الطبعة الأولـــى 1403هـ-
1983م، ت/ضبطـــه وصححـــه جماعة من العلماء بإشـــراف الناشـــر، عدد 

.1 الأجزاء: 
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	z تفســـير الطبري = جامـــع البيان ت شـــاكر - المؤلف: محمد بـــن جرير بن
يزيـــد بن كثير بـــن غالب الآملـــي، أبو جعفر الطبـــري )المتوفـــى: 310هـ(-
، المحقـــق: أحمـــد محمد شـــاكر، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة: 

الأولـــى، 1420 هـ - 2000 م، عـــدد الأجزاء: 24.
	z تفســـير القرآن العظيم - المؤلف: إســـماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي

أبو الفداء-، المحقق: ســـامي بن محمد سلامة، الناشـــر: دار طيبة للنشر 
والتوزيـــع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999م، عدد الأجزاء : 8. 

	z تفســـير القرطبـــي - المؤلـــف: محمـــد بـــن أحمـــد بن أبـــي بكر بـــن فرح
الأنصاري القرطبي )المتوفى : 671 هـ(- ، الناشـــر: دار عالم الكتب، الرياض، 

المملكـــة العربية الســـعودية، الطبعـــة: 1423 هـ/ 2003 م.
	z تفســـير مقاتل بـــن ســـليمان - المؤلف: مقاتل بن ســـليمان بن بشـــير

الأزدي بالـــولاء البلخي-، دار النشـــر: دار الكتـــب العلمية -لبنـــان/ بيروت- 
1424هــــ - 2003م، الطبعة:الأولى،عـــدد الأجزاء: 3.

	z .تقريـــب فقه الطبيب، المؤلـــف :فهد بن عبد الله الحزمـــي، رقم الطبعة
1. عـــدد الأوراق. 104. عدد الأجزاء. 1.

	z ،التقنيـــن المدني في ضوء القضـــاء الفقهي د/ محمد كمـــال عبد العزيز
الطبعة الثالثـــة طبعة عام 2003. عدد الصفحـــات : 1870صفحة.

	z :تكملـــة المعاجـــم العربيـــة - المؤلف: رينهـــارت بيتـــر آن دُوزِي )المتوفى
د سَـــليم النعَيمي،  1300هــــ(- ، نقلـــه إلى العربية وعلق عليـــه:، جـ 1 - 8: محمَّ
جــــ 9، 10: جمـــال الخيـــاط، الناشـــر: وزارة الثقافـــة والإعـــام، الجمهورية 

العراقيـــة، الطبعـــة: الأولى، مـــن 1979 - 2000 م، عـــدد الأجزاء: 11.
	z تهذيـــب اللغـــة - للأزهـــري، محمد بـــن أحمد بـــن الأزهري الهـــروي، أبو

منصـــور )المتوفى: 370هــــ(-، ت/ محمد عوض مرعب، الناشـــر: دار إحياء 
التـــراث العربي – بيـــروت -، الطبعـــة: الأولى، 2001م، عـــدد الأجزاء: 8.

	z توضيـــح الأحكام من بلـــوغ المرام-عبد الله بن عبد الرحمن البســـام رحمه
الله تعالـــى )ت 1423هـ( -، مكتبـــة النهضة الحديثة، مكـــة المكرمة، ط2، 

)1414هــــ( ، عدد الأجزاء 6.
	z :التوقيـــف علـــى مهمـــات التعاريف-محمـــد عبدالـــرؤوف المنـــاوي -، ت
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محمد رضـــوان الدايـــة، الناشـــر: دار الفكر المعاصـــر، بيـــروت، دار الفكر، 
1410هـ. دمشـــق، الطبعة الأولـــى، 

	z جامـــع الأحاديـــث - المؤلـــف: عبـــد الرحمـــن بـــن أبي بكـــر، جـــال الدين
الســـيوطي )المتوفـــى: 911هــــ(-، ضبـــط نصوصه وخـــرج أحاديثـــه: فريق 
مـــن الباحثين بإشـــراف د على جمعـــة )مفتي الديار المصريـــة(، طبع على 

نفقة: د حســـن عبـــاس زكى، عدد الأجـــزاء: 13.
	z جامـــع الأصـــول، ت/ عبـــد القـــادر الأرنـــؤوط، الناشـــر: مكتبـــة الحلواني

-مطبعـــة المـــاح -مكتبـــة دار البيـــان، الطبعـــة: الأولـــى، عدد الأجـــزاء :12. 
	z ،الجامـــع الصغير وزيادتـــه - المؤلف: أبـــو عبد الرحمن محمـــد ناصر الدين

بـــن الحـــاج نوح بـــن نجاتـــي بـــن آدم، الأشـــقودري الألبانـــي )ت ١٤٢٠هـ(، 
الناشـــر: المكتب الإســـامي، عدد الأجـــزاء: ٢.

	z جامع غريـــب الحديث- المؤلف : عبد الســـام بن محمـــد بن عمر علوش
أبو عبد الله، الناشـــر: مكتبة الرشـــد. عدد الأجزاء : 1.

	z جمـــع الفوائد مـــن جامـــع الأصـــول ومجمـــع الزوائد-المؤلف:محمد بن
محمد بن ســـليمان بن الفاســـي)المتوفى: 1094هـ(-،ت:أبو علي سليمان 
بن دريع،الناشـــر:مكتبة ابن كثير، الكويت- دار ابن حـــزم، بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1418 هــــ - 1998م،عدد الأجزاء: 4.
	z حاشـــية ابـــن عابدين- المؤلـــف: محمد أمين، الشـــهير بابـــن عابدين ]ت

١٢٥٢ هــــ[- الناشـــر: شـــركة مكتبـــة ومطبعة مصطفـــى البابـــي الحلبي 
وأولاده بمصر،الطبعـــة: الثانيـــة ١٣٨٦ هــــ = ١٩٦٦ م،عـــدد الأجزاء: ٦.

	z حاشـــية الشبراملســـي على نهاية المحتاج إلى شـــرح المنهـــاج - المؤلف
: شـــمس الدين محمد بـــن أبي العباس أحمـــد بن حمزة شـــهاب الدين 
الرملي )المتوفى : 1004هــــ( - وعَلِيٌّ الشبراملسي-الناشـــر: مصدر الكتاب : 

. http://www.al-islam.com ،موقع الإســـام
	z -حاشـــية الصاوي على الشـــرح الصغير = بلغة الســـالك لأقرب المسالك

للشـــيخ أحمد بن محمّد الصاوي المالكي-، الناشـــر: دار المعارف، الطبعة: 
بـــدون طبعة وبدون تاريخ، عـــدد الأجزاء:4.

	z الحـــاوي الكبيـــر في فقـــه مذهب الإمام الشـــافعي وهو شـــرح مختصر
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المزنـــي, أبـــو الحســـن علي بـــن محمـــد بـــن محمد بـــن حبيـــب البصري 
البغـــدادي الشـــهير بالمـــاوردي )المتوفـــى 450 هــــ(، الناشـــر دار الكتب 
العلميـــة، بيروت – لبنـــان -، الطبعة الأولـــى 1419 هـ -1999 م، ت /الشـــيخ 
علـــي محمد معوض،  الشـــيخ عـــادل أحمد عبـــد الموجود، عـــدد الأجزاء،  

. 19
	z الحضـــارة الإســـامية بيـــن أصالـــة الماضي وآمـــال المســـتقبل، موقع

.  https://www.google.com الشـــاملة:  المكتبـــة 
	z حضـــارة العرب، غوســـتاف لوبون، ترجمة عـــادل زعيتر، الناشـــر: دار إحياء

التراث العربي، بيـــروت، ط 3، 1399هـ 1979م.
	z،حكم محكمة النقض المصرية جلسة 25 ديسمبر سنة 1944م
	z الـــدر المختار شـــرح تنويـــر الأبصـــار - الحصكفـــي ، للعلّامة محمـــد أمين

بن عمـــر أفندي الدمشـــقي الشـــهير بابـــن عابدين،تحقيق عـــادل أحمد 
عبدالموجـــود وعلـــى محمد معوض، مكتبـــة دار الباز، عبـــاس أحمد الباز، 

مكـــة المكرمة.
	z -الـــدور الوقائـــي لنظريـــة التعســـف - المؤلـــف: د. محمد فتحـــي الدريني

/https://thahabi.org المصـــدر: الشـــاملة الذهبيـــة
	z :رســـالة ما جســـتير بعنوان: »المســـؤولية الجنائية للصيادلـــة«، للمؤلف

على بـــن محمد الهـــزاع، المركـــز العالمي للدراســـات الأمنيـــة والتدريب 
1413هـ. الرياض 

	z ،رســـالة ماجســـتير بعنـــوان: مســـؤولية الصيدلي عـــن تصريـــف الدواء
للباحـــث/ مصطفـــى أمين بوخـــاري، جامعـــة أبي بكـــر بلقايد، تلمســـان 

الجزائـــر، 2016م.
	z الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع - المؤلـــف: منصـــور بـــن يونس

البهوتـــى ومعـــه حاشـــية نفيســـة: للشـــيخ العالـــم محمـــد بـــن صالح 
العثيمين- تحقيـــق تركي الذيابي )طبعة ابن الجوزي( الناشـــر: )دار المؤيد- 
الرياض(، )مؤسســـة الرســـالة - بيروت(، الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م، 

عـــدد الصفحـــات: ٧٣٥ )في مجلـــد واحد(.
	z زاد المعـــاد: - المؤلـــف: محمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس
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مؤسســـة  الناشـــر:  751هــــ(-؛  )المتوفـــى:  الجوزيـــة  قيـــم  ابـــن  الديـــن 
الرســـالة، بيروت - مكتبة المنار الإســـامية، الكويت، الطبعة: الســـابعة 

والعشـــرون، 1415هــــ /1994م، عـــدد الأجزاء: 5.
	z ســـبل الســـام شـــرح بلوغ المـــرام من جمـــع أدلـــة الأحـــكام، محمد بن

إســـماعيل الكحلاني ثـــم الصنعانـــي المعـــروف بالأميـــر)1182ه-1182م(، 
تعليـــق ومراجعـــة محمد عبـــد العزيـــز الخولـــي، الطبعة الرابعة، شـــركة 

مصطفى البابـــي الحلبـــي وأولاده، مصـــر، القاهـــرة، )1379ه-1960م(.
	z ،-ســـنن أبي داود - المؤلف: أبو داود ســـليمان بن الأشعث السجستاني

الناشـــر: دار الرســـالة العالميـــة، الطبعة: الأولـــى، 1430 هــــ - 2009 م، عدد 
.7 الأجزاء: 

	z شـــرح التلقيـــن - المؤلف: أبـــو عبد الله محمد بـــن علي بن عمـــر التَّمِيمي
د المختار  المـــازري المالكي )ت ٥٣٦ هـ(-، المحقق: ســـماحة الشـــيخ محمَّ
السّـــامي، الناشـــر: دار الغرب الِإســـامي، الطبعة: الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ 

م، عـــدد الأجزاء: ٥.
	z الشـــرح الكبير - أبو البركات ســـيدي أحمـــد الدردير ت) 1201هــــ (-دار إحياء

الكتـــب العربية . بيـــروت، ، الأجزاء:4.
	z شـــرح زاد المســـتقنع للشـــنقيطي - كتاب الطهارة-المؤلف : محمد بن

http://www.islamweb.  :محمد المختـــار آل مزيد الشـــنقيطي-، موقـــع
 net

	z شـــرح فتـــح القديـــر - المؤلـــف: كمـــال الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الواحد
السيواســـي ـ ســـنة الوفـــاة 681هــــ-، الناشـــر: دار الفكـــر، مكان النشـــر: 

.7 الأجـــزاء:  عـــدد  بيروت، 
	z ،-شـــرح قانـــون مكافحـــة المخـــدرات -المؤلـــف: د. فوزيـــه عبد الســـتار

الناشـــر: دار النهضـــة العربيـــة، 1990م.
	z شـــرح منتهى الإرادات لابـــن النجار = معونة أولي النهـــى تصنيف: محمد

بـــن أحمد بن عبـــد العزيز الفتوحـــى الحنبلى، الشـــهير بابن النجـــار )٨٩٨ - 
٩٧٢ هــــ(، دراســـة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبـــد الله دهيش ]ت ١٤٣٤ 
هـ[، توزيع: مكتبة الأســـدي، مكـــة المكرمة، الطبعة: الخامســـة )منقحة 
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ومزيـــدة(، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، الأجـــزاء: ١٢ )الأخير فهارس(.
	z شـــمس العلـــوم ودواء كلام العرب مـــن الكلوم - المؤلف: نشـــوان بن

ســـعيد الحميرى اليمنـــي )المتوفـــى: 573هــــ( -، المحقق: د حســـين بن 
عبـــد الله العمـــري - مطهـــر بـــن علـــي الإرياني - د يوســـف محمـــد عبد 
الله، الناشـــر: دار الفكـــر المعاصر )بيـــروت - لبنان(، دار الفكر )دمشـــق - 

ســـورية(، الطبعـــة: الأولـــى، 1420 هــــ - 1999 م، عدد الأجـــزاء: 11 مجلد.
	z الصحـــاح تـــاج اللغـــة وصحـــاح العربيـــة - المؤلف:إســـماعيل بـــن حمـــاد

الجوهـــري الفارابـــي )المتوفـــى: 393هـ(-ت: أحمـــد عبد الغفـــور عطار، 
الناشـــر: دار العلـــم للملاييـــن –بيروت، الطبعـــة: الرابعة 1407هـــ‍ـ -1987م، 

.6 الأجـــزاء:  عدد 
	z صحيـــح البخـــاري- المؤلـــف: محمـــد بن إســـماعيل أبـــو عبـــدالله البخاري

الجعفـــي-، الناشـــر دار ابـــن كثيـــر، اليمامـــة – بيـــروت -، الطبعـــة الثالثة، 
1407هــــ – 1987م، ت  تعليـــق/ د. مصطفـــى ديـــب البغا، جامعة دمشـــق 

.52 الأجـــزاء:   ،عدد 
	z-صحيـــح مســـلم ، الناشـــر:دار الجيل بيـــروت،دار الأفـــاق الجديدة-بيروت

.8 الأجزاء:  ،عدد 
	z الصيدليـــة المجربـــة- علاء الديـــن بن أبي الحـــزم القرشـــي...طاش كبرى

د.ن. زاده، 
	z :الصيدنـــة في الطـــب -المؤلـــف: أبو الريحـــان محمـــد البيروني-، الناشـــر

مكتبـــة الملك فهـــد الوطنيـــة الريـــاض 1973م، عـــدد الأجزاء:1.
	z-ضمـــان المـــال بوضع اليـــد - المؤلـــف: د. أحمد بـــن عبد الجبار الشـــعبي

أســـتاذ الفقه المســـاعد- جامعة طيبة بالمدينة المنـــورة، مصدر الكتاب: 
ملفـــات ) word( رفعها )مختار الديـــرة( في موضوعه )الجـــزء الثاني من 

بحوث مهمة جـــداً( - ملتقى أهـــل الحديث.
	z  ،الطـــب النبـــوي، ابـــن القيـــم، الناشـــر: دار الأرقم بـــن أبي الأرقـــم، د.ط

. ت و بير
	z عمـــدة الفقـــه - المؤلف: أبـــو محمد موفـــق الدين عبد الله بـــن أحمد بن

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـي ثم الدمشـــقي الحنبلي، الشـــهير 
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بابن قدامة المقدســـي )ت ٦٢٠هـ(-،المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشـــر: 
المكتبـــة العصرية، الطبعة: ١٤٢٥هــــ - ٢٠٠٤م،عدد الصفحات: .١٥٤

	z :عمـــدة القاري شـــرح صحيح البخاري- بـــدر الدين العيني الحنفي- الناشـــر
دار إحياء التـــراث العربي - بيروت عدد الأجـــزاء: 25 × 12 .

	z العيـــن- أبـــي عبد الرحمـــن الخليل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي-، ت/ د.مهدي
المخزومـــي ود.إبراهيـــم الســـامرائي، الناشـــر دار ومكتبـــة الهـــال، عدد 

 .8 الأجزاء: 
	z عيـــون الأنباء في طبقـــات الأطباء، ابن أبـــي أصيبعة، الناشـــر: دار مكتبة

1965م. بيروت،  الحياة، 
	z غريـــب الحديـــث،- المؤلف: حمد بن محمـــد بن إبراهيم الخطابي البســـتي

أبو ســـليمان-،تحقيق: عبـــد الكريم إبراهيـــم العزباوي، الناشـــر: جامعة أم 
القرى - مكـــة المكرمة، 1402ه، عـــدد الأجزاء: 3.

	zالفائق في غريب الحديث
	zhttp://www.islamic-council.com :فتاوى الأزهر موقع
	z :الفتاوى الاقتصادية -المؤلف: مجموعة مـــن المؤلفين-، عدد الصفحات

.١٢٨
	zhttps:// فتاوي محمود شـــلتوت ، الناشـــر: المصدر: الشـــاملة الذهبيـــة

/thahabi.org
	z فتـــح العلـــي المالـــك فـــي الفتوى علـــى مذهب الإمـــام مالك - للشـــيخ

محمـــد بن أحمـــد بـــن محمد عليـــش المغربـــي مفتـــي المالكيـــة بمصر 
المتوفـــى ســـنة 1299 -، الناشـــر: ارالمعرفـــة، بيـــروت، لبنان.

	z فتـــح القديـــر - ابن همـــام،- المؤلـــف: محمد بـــن علي بن محمـــد بن عبد
الله الشـــوكاني اليمنـــي )المتوفـــى: 1250هـ( –،الناشـــر: دار ابـــن كثير، دار 
الكلـــم الطيب - دمشـــق، بيروت، ســـنة النشـــر: 1414ه، الطبعـــة: الأولى، 

عـــدد الأجزاء:1.
	z الفتـــح المبيـــن بشـــرح الأربعيـــن - أحمـــد بـــن محمد بـــن علي بـــن حجر

الهيتمي الشـــافعي )909-974هــــ(-، عني به: أحمد جاســـم محمد المحمد 
قصـــي محمد نـــورس الحلاق الدّاغســـتاني ، الناشـــر: دار المنهـــاج، جدة-
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية الطبعـــة: الأولـــى، 1428هــــ - 2008م، عدد 
.1 الأجزاء: 

	z .الفســـاد في النشـــاط الاقتصادي )صوره وآثاره وعلاجـــه( -المؤلف : أ. د
رشـــاد حسن خليل

	z ،)كلية الشـــريعة والقانـــون - جامعة الأزهـــر بالقاهرة)طبعـــة تمهيدية
/https://thahabi.org المصدر: الشـــاملة الذهبيـــة

	z الفقه الإســـامي وأدلتـــه للزحيلـــي- المؤلـــف: أ. د. وَهْبَة بـــن مصطفى
حَيْلِـــيّ، أســـتاذ ورئيـــس قســـم الفقـــه الإســـاميّ وأصولـــه بجامعة  الزُّ
ة – دمشق، الطبعة:  ريعة- ، الناشـــر: دار الفكر - سوريَّ ة الشَّ دمشق - كلّيَّ
لة بالنِّســـبة لما ســـبقها )وهي الطبعـــة الثانية  حـــة المعدَّ ابعـــة المنقَّ الرَّ

عشـــرة لما تقدمها مـــن طبعات مصـــورة(، عدد الأجـــزاء: 10.
	z الفواكـــه الدوانـــي على رســـالة ابن أبـــي زيـــد القيرواني - ، أحمـــد بن غانم

)أو غنيم( بن ســـالم ابن مهنا، شـــهاب الدين النفـــراوي الأزهري المالكي 
)المتوفى 1126هـ(،-الناشر:دار الفكر، تاريخ النشر1415هـ - 1995م، الطبعة، 

بدون اســـم لطبعة عـــدد الأجزاء :2 .
	z فيـــض القدير شـــرح الجامع الكبيـــر: - المؤلف: زين الديـــن محمد المدعو

بعبـــد الـــرؤوف بن تـــاج العارفين بن علي بـــن زين العابديـــن الحدادي ثم 
المناوي القاهري )المتوفى: 1031هـ( -، الناشـــر: المكتبـــة التجارية الكبرى - 

مصـــر الطبعة: الأولى، 1356ه، عـــدد الأجزاء: 6.
	z القامـــوس الفقهـــي، الناشـــر: دار الفكـــر، دمشـــق – ســـورية-، الطبعة

الثانيـــة 1408هــــ = 1988م تصويـــر1993م، عـــدد الأجزاء: 1. 
	z-القامـــوس المحيط-مجـــد الديـــن محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبادى

،الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعـــة الأولى،1406هـ.
	z.قانون الصيدلة المصري المادة ٢٦ رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ م
	z .القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المذاهـــب الأربعـــة- المؤلف: د

محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشـــريعة والدراســـات الإســـامية 
- جامعة الشـــارقة-، الناشـــر: دار الفكر – دمشـــق، الطبعة: الأولى، 1427 

هـ - 2006 م، عـــدد الأجزاء:2 .
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	z الكافـــي في فقـــه الإمام أحمـــد - المؤلف: أبـــو محمد موفـــق الدين عبد
الله بن أحمـــد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـي ثم الدمشـــقي 
الحنبلـــي، الشـــهير بابن قدامـــة المقدســـي )المتوفى: 620هــــ(-)4/ 35( 
المؤلـــف: أبو محمد موفـــق الدين عبد الله بن أحمد بـــن محمد بن قدامة 
الجماعيلـــي المقدســـي ثـــم الدمشـــقي الحنبلي، الشـــهير بابـــن قدامة 
المقدســـي )المتوفـــى: 620هـ(-،الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: 

الأولـــى، 1414 هـ - 1994 م، عـــدد الأجزاء: 4.
	z كشـــاف اصطلاحـــات الفنـــون والعلـــوم ,محمد بـــن علي ابـــن القاضي

محمـــد حامد بـــن محمّد صابـــر الفاروقـــي الحنفـــي التهانـــوي )المتوفى 
بعـــد 1158هـ( الناشـــر: مكتبة لبنان ناشـــرون - بيـــروت - الطبعة الأولى - 
1996م، تقديـــم وإشـــراف ومراجعـــة، د. رفيق العجـــم، ت . د. علي دحروج، 

نقـــل النص الفارســـي إلـــى العربية 60.
	z كشـــف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيـــح- المؤلف: محمد

بن إبراهيم بن إســـحاق الســـلمي المُنَـــاوِي ثم القاهري، الشـــافعيّ، صدر 
الدين، أبـــو المعالي )ت ٨٠٣ هــــ(- وبآخر الكتـــاب ٥/ ٣٥٩: »أجوبة الحافظ 
ابـــن حجـــر العســـقلاني عـــن أحاديـــث المصابيـــح«، دِرَاسَـــة وتحقيق: د. 
د إبْرَاهِيم، تقديم: الشـــيخ صالح بـــن محمد اللحيدان،  د إسِْـــحَاق مُحَمَّ مُحمَّ
الناشـــر: الـــدار العربية للموســـوعات، بيـــروت – لبنان-، الطبعـــة: الأولى، 

١٤٢٥ هــــ - ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء: ٥.
	z لســـان العـــرب- المؤلف: محمد بـــن مكرم بن علـــى، أبو الفضـــل، جمال

الديـــن ابـــن منظور الأنصـــاري الرويفعى الإفريقـــى )المتوفـــى: 711هـ( -، 
الناشـــر: دار صـــادر – بيروت -، الطبعـــة الأولى، عـــدد الأجزاء :15.

	z ،مجلة البحوث الإســـامية- شـــارع الريـــاض، العدد الســـابع والأربعون
الإصدار: مـــن ذو القعدة إلـــى صفر لســـنة ١٤١٦هـ ١٤١٧هــــ، مجلة دورية 
تصدر عن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحوث العلمية والإفتـــاء والدعوة 
والإرشـــاد – الرياض، لجنة الإشـــراف ســـماحة الشـــيخ إبراهيم بن محمد 
آل الشـــيخ، وفضيلة الشـــيخ محمد بن عودة، فضيلة الشـــيخ عبد الله بن 
ســـليمان بن منيع، فضيلة الشـــيخ عثمان الصالح، أشـــرف علـــى التحرير 
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جمال النهري، عبـــد الله البعادى،عبـــد العزيز الفارس.
	z مجلـــة البيـــان، مقال بعنـــوان:« ضحايـــا الوصفات الطبية »لا من شـــاف

ولا مـــن دري«!، د. علـــي الســـيد: دليل صـــرف الأدوية والتحـــول للأتمتة 
.https://www.albayan.ae الإلكترونية يقلـــان من الأخطـــاء، موقـــع

	z مجلة التاريـــخ العربي . مجلة علمية محكمة تعنـــى بالتاريخ العربي والفكر
الإســـامي العدد الثالث والســـتون ربيع الأول 1434 هــــ - 2013 م تصدر 

عن اتحاد المؤرخيـــن المغاربة.
	z مجلـــة الجامعـــة الإســـامية بالمدينة المنـــورة، مجلة دوريـــة تصدر أربع

مرات فـــي العام، تصدر عن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلمية 
والإفتـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، النســـخة الإلكترونيـــة - الرقم 

التسلســـلي الدولـــي للدوريات )ردمـــد( 1658-7901.
	z مجلـــة المحامين العرب بحث بعنوان:«مســـئولية الصيدلـــي عن التذكرة

الطبية في القانون المصري والســـعودي، والفرنسي«، للباحث الدكتور/ 
رضـــا عبد الحليم عبـــد المجيد عبد الباري أســـتاذ القانـــون المدني بجامعة 

ملك ســـعود، العدد الخامس.
	z مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـامي، مجلـــة تصـــدر عـــن مجمـــع الفقـــه

الإســـامي التابـــع لمنظمة المؤتمر الإســـامي، وقد صـــدرت في أعداد 
، وكل عـــدد مجموعة من المجلـــدات ، والأرقام في الأعداد متسلســـلة 

مـــن أول مجلـــد في كل عـــدد إلى آخـــر مجلد.
	z يـــن علي بـــن أبي بكر مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد- للحافظ نـــور الدِّ

الهيثمي،-، ت:حســـين ســـليم أســـد الداراني، الناشـــر: دار الكتاب العربي، 
بيـــروت، لبنـــان، الطبعة الثالثـــة، 1402هــــ، 1982م، عدد المجلـــدات: 23 .

	z مجمـــع الضمانات في مذهب الامـــام الأعظم أبي حنيفة النعمان اســـم
المؤلـــف: أبي محمد بـــن غانم بن محمد البغـــدادي ، دار النشـــر : تحقيق : 

أ.د محمد أحمد ســـراح، أ.د علـــي جمعة محمد.
	z المجمـــوع شـــرح المهـــذب - المؤلـــف: أبو زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن

شـــرف النـــووي )المتوفـــى: 676هــــ( -، )13/ 48(، تحقيـــق: محمـــد نجيب 
المطيعي، الناشـــر : المكتبة العصريـــة - بيروت – لبنان، الطبعة: 1، ســـنه 
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الطبـــع: 2014م، ســـنه الإصـــدار: 2014م، عدد المجلـــدات : 13.
	z المحصـــول، تحقيق طـــه جابر فيـــاض العلواني، الطبعـــة الأولى، جامعة

الإمام محمد ابن ســـعود، الريـــاض، 1400ه.
	z المحكـــم والمحيط الأعظم - أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده

المرســـي ]ت 458هـ[، الناشـــر: دار الك، تب العلمية – بيـــروت -، ت / عبد 
الحميـــد هنداوي، الطبعـــة الأولى، 1421 هـ- 2000 م، عـــدد الأجزاء: 11.

	z المحلـــى بالآثـــار فـــي شـــرح المجلى بالاختصـــار لابن حـــزم- المؤلـــف: أبو
محمـــد علي بن أحمد بن ســـعيد بن حزم الأندلســـي القرطبـــي الظاهري 
)المتوفـــى: 456هـ( -، تحقيـــق : خالد الرباط ، الناشـــر: دار ابن حزم - بيروت 
– لبنـــان، الطبعـــة: 1، ســـنه الطبـــع: 2016م، ســـنه الإصـــدار: 2016م، عـــدد 

.19  : المجلدات 
	z مختـــار الصحـــاح، محمد بن أبـــي بكر الـــرازي، دار عمـــار -عمـــان، الطبعة

الأولـــى، ١٩٩٦م.
	z مختصـــر الفقه الإســـامي في ضـــوء القرآن والســـنة- المؤلـــف: محمد

بن إبراهيم بن عبد الله التويجري-، الناشـــر: دار أصـــداء المجتمع، المملكة 
العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة: الحاديـــة عشـــرة، ١٤٣١ هــــ - ٢٠١٠ م، عدد 

.١١٢٧ الصفحات: 
	z مختصـــر القنديـــل فـــي فقـــه الدليل كتبـــه: أبـــو المنـــذر عبد الحـــق عبد

اللطيـــف 1426 هــــ / 2005 م المصـــدر: الشـــاملة الذهبـــي.
	z المخصص - المؤلف: أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن سيده المرسي

)المتوفـــى: 458هــــ(-، المحقـــق: خليـــل إبراهم جفـــال، الناشـــر: دار إحياء 
 ـ1996م، عـــدد الأجزاء: 5. التـــراث العربي – بيـــروت-، الطبعة: الأولـــى، 1417ه

	z ،المدخـــل الفقهـــي العـــام، الزرقا،الطبعـــة العاشـــرة، مطبعـــة طربين
)1387ه-1968م(. دمشـــق، 

	z ،المســـائل الطبية المســـتجدة، النتشـــه، محمد عبد الجواد حجازي،  )ليدز
بريطانيـــا: دار الحكمة، الطبعة الأولـــى ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م(.

	z مســـند أبي يعلى -أبـــو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيســـى
بن هـــال التميمي، الموصلي ) ت: 307 هـ(-، الناشـــر: دار المأمون للتراث 
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– دمشق-،ت /حســـين ســـليم أس، الطبعة: الأولى، 1404هـ –1984م عدد 
.13 الأجزاء: 

	z المســـؤلية الجنائيـــة للصيادلـــة، د. أســـامة عبـــد الله قايـــد-، الناشـــر: دار
النهضـــة العربيـــة، 1992م.

	z.مسئولية الصيدلي عن خطئه في صرف الأدوية، عداله جوست،د.ن
	z :مشـــكاة المصابيح-التبريزي، الناشـــر: الجامعة الســـلفية، ســـنة النشـــر

1405ه– 1985م، عـــدد المجلـــدات: 9.
	z مصـــادر الأدوية المفـــردة أو العقاقير فـــي الطب العربـــي«، محمد زهير

البابـــا، مجلد أبحـــاث المؤتمر الســـنوي الثانـــي للجمعية الســـورية لتاريخ 
العلـــوم المنعقدة بجامعة حلب في أبريـــل 1977م، معهد التراث العلمي 

العربي جامعـــة حلب 1979م.
	z المصبـــاح المنير في غريب الشـــرح الكبير – للرافعـــي،  أحمد بن محمد بن

علـــي الفيومي ثم الحموي، أبـــو العباس )المتوفى: نحو 770هـ( -، الناشـــر: 
المكتبة العلمية – بيـــروت - عدد الأجزاء: 2.

	z مظاهـــر من ريـــادة الحضـــارة الإســـامية في العلـــوم الكونيـــة )الطب
والصيدلـــة والفلـــك والرياضيـــات نموذجًا(.

	z ،-المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المؤلـــف: دبيان بن محمد الدبيان
تقديـــم أصحـــاب المعالي: د عبد الله بن عبد المحســـن التـــركي، و د صالح 
بـــن عبد الله بن حميد، والشـــيخ محمد بن ناصر العبودي، والشـــيخ صالح 
بن عبد العزيز آل الشـــيخ، الناشـــر: )بدون ناشـــر(، الطبعـــة: الثانية، ١٤٣٢ 

.٢٠ الأجزاء:  عدد  هـ، 
	z ،معاني القـــرآن وإعرابه للزجاج - المؤلف: إبراهيم بن الســـري بن ســـهل

أبو إســـحاق الزجاج )المتوفى: 311هـ( -، ت عبد الجليل عبده شلبي الناشر: 
عالـــم الكتب - بيروت الطبعة: الأولـــى 1408 هـ - 1988 م عدد الأجزاء: 5.

	z المعجـــم الأوسط-المؤلف:ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطير
اللخمي،)المتوفـــى: 360هــــ(-،ت: طـــارق بـــن عوض الله بـــن محمد، عبد 
المحســـن بن إبراهيـــم الحســـيني، الناشـــر:دار الحرمين– القاهـــرة، عدد 

.10 الأجزاء: 
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	z معجم الصـــواب اللغوي دليل المثقـــف العربي - المؤلـــف: الدكتور أحمد
مختـــار عمـــر، بمســـاعدة فريق عمـــل-، الناشـــر: عالـــم الكتـــب، القاهرة، 

الطبعـــة: الأولـــى، 1429هـ - 2008م، عـــدد الأجزاء: 2.
	z معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة- د أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمر

)المتوفى 1424هـ(-، الناشـــر: عالم الكتـــب، الطبعة الأولى 1429هـ - 2008م، 
عدد الأجـــزاء: 4.

	z معجـــم المصطلحات الاقتصاديـــة- أحمد زكي بدوي-، الناشـــر: دار الكتاب
اللبنانـــي، بيروت،  1985م.

	z .معجـــم المصطلحات الألســـنية قامـــوس فرنســـي عربي إنجليـــزي - د
مبـــارك مبـــارك -، الناشـــر: دار الفكـــر اللبناني - بيـــروت - 1995م.

	z المعجم الوســـيط، الناشـــر: مجمع اللغة العربية  » بالقاهـــرة » –)إبراهيم
مصطفى/ أحمـــد الزيات / حامد عبد القـــادر / محمد النجار( . الناشـــر، : 2. 

	z معجـــم لغـــة الفقهـــاء- المؤلـــف: محمـــد رواس قلعجي، حامـــد صادق
قنيبي - ، الناشـــر دار النفائس للطباعة والنشـــر والتوزيـــع الطبعة الثانية، 

1408 هـ - 1988م.
	z مغنـــي المحتاج إلى معرفـــة ألفاظ المنهاج - الشـــربيني - محمد الخطيب

الشربيني-الناشـــر: دار الفكر، بيروت، الأجزاء:4.
	z المغنـــي لابـــن قدامـــة - المؤلف: موفـــق الديـــن أبو محمد عبـــد الله بن

أحمـــد بن محمد بـــن قدامة المقدســـي الجماعيلي الدمشـــقي الصالحي 
ه بن عبد المحســـن  الحنبلـــي )٥٤١ - ٦٢٠ هــــ(-، المحقـــق: الدكتور عبـــد اللَّ
التركي، الدكتـــور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشـــر: دار عالم الكتب للطباعة 
والنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض - المملكـــة العربيـــة الســـعودية-، الطبعة: 

الثالثـــة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، عـــدد الأجـــزاء: ١٥ )الأخير فهارس(.
	z – مقـــالات الشـــيخ محمـــد الغزالـــي، الناشـــر: مجلـــة الوعي الإســـامي

الكويـــت، عـــدد الأجـــزاء: 1،تاريـــخ النشـــر: 1431 – 2010م.
	z مقاييـــس اللغـــة لابن فـــارس - المؤلـــف : أحمد بـــن فارس بـــن زكرياء

القزوينـــي الـــرازي، أبـــو الحســـين )المتوفـــى : 395هــــ(-، المحقـــق: عبد 
ـــام محمد هَارُون، الناشـــر: اتحـــاد الكتاب العرب، الطبعـــة 1421هـ =  السَّ
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.6: الأجزاء  عـــدد  2002م، 
	z المقصـــد العلـــي في زوائـــد أبي يعلـــى الموصلـــي- المؤلف: أبو الحســـن

نور الديـــن علي بن أبي بكـــر بن ســـليمان الهيثمي )ت ٨٠٧هــــ(-، تحقيق: 
ســـيد كســـروي حســـن، الناشـــر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، عدد 

.٤ الأجزاء: 
	z ،المنتقى مـــن كتاب الترغيـــب والترهيـــب- المؤلف: يوســـف القرضاوي

الناشـــر: الـــدار العربيـــة للعلوم-ناشـــرون المكتب الإســـامي للطباعة 
2000م. والنشر, 

	z منتهـــى الإرادات- لتقـــي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشـــهير
بابـــن النجار )٩٧٢ هــــ( -، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـن التركي. ســـنة 
نشـــر الكتـــاب: 1421 - 2000. ط مكتبـــة دار العروبـــة. رقـــم الطبعـــة: 1.  عدد 

صفحـــات الكتاب: 901. عـــدد المجلدات: 2. 
	z – المهذب في فقة الإمام الشـــافعي للشـــيرازي ، الناشـــر: مكتبة الرشد

الرياض-، الطبعة الأولى: 1420هــــ- 1999م، عدد الأجزاء:5.
	z مواهـــب الجليـــل شـــرح خليـــل: للحطـــاب محمـــد محمـــد عبـــد الرحمن

الطرابلســـي المتوفى ســـنة 954هـ، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا؛ ونظر: 
مجمـــوع الفتاوى - المؤلف: تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد بن عبد الحليم 
بـــن تيمية الحراني )المتوفـــى: 728هـ(-، ت: أنور الباز - عامر الجزار ، الناشـــر 

دار الوفاء، الطبعـــة :الثالثة، 1426 هــــ / 2005 م،عدد الأجزاء: 37.
	z موســـوعة الإجمـــاع . المؤلف. ســـعدي أبو حبيـــب. عدد الأجـــزاء. 1. عدد

.1341 الأوراق. 
	z الموســـوعة الذهبيـــة للقواعـــد القانونية التـــي قررتهـــا محكمة النقض

المرية للأســـتاذين حسن الفكهاني وعبد المعم حســـني، المجلد الثامن، 
1981م.

	z الموســـوعة العربيـــة العالميـــة، تأليف مجموعـــة من الباحثيـــن بأمر من
الأميـــر ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز-، الناشـــر: مؤسســـة أعمال للنشـــر 

والتوزيع،د.ن.
	z الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، الناشـــر: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون
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الإســـامية ـ الكويـــت ، طبعـــة 1404 هــــ ـ 1427 هـ .
	z نزهـــة الألبـــاب فـــي الألقـــاب - المؤلـــف: أبو الفضـــل أحمد بـــن علي بن

محمد بـــن أحمد بن حجر العســـقلاني )ت ٨٥٢هـ(-، المحقـــق: عبد العزيز 
محمـــد بن صالح الســـديري، الناشـــر: مكتبة الرشـــد – الريـــاض، الطبعة: 

الأولـــى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، عـــدد الأجزاء: ٢
	z نظريـــة الحـــق للدكتور أحمد فهمي أبو ســـنة منشـــور في كتـــاب الفقه

الإســـامي أساس التشـــريع، المجلس الأعلى للشـــئون الإسلامية.
	z نظرية الضمان للشـــيخ علـــي الخفيف. الناشـــر: دار الفكر العربي، ســـنة

.1 المجلدات:  2000م، عدد  النشـــر: 
	z نظريـــة الضمـــان، أو أحـــكام المســـئولية المدنيـــة والجنائية فـــي الفقه

الإســـامي، للدكتـــور وهبـــى الزحيلي.
	z -نظرية الضمـــان، دار الفكر، دمشـــق، ســـورية، الطبعة الثانيـــة، )1418ه

1998م(.
	z نيل الأوطار، محمد بن علي الشـــوكاني، الناشـــر: دار الخير، تحقيق: وهبة
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